
 

  
  

  إشكالية الحق في الجنسية في ضوء المتغيرات السياسية 
دراسة تحليلية لموقف المشرع المصري مقارنة بالنظم (

  )القانونية الدولية والداخلية
 

  

 
 

 

 
  



 

 

 

 

  

 ٩٣٩

  المقدمة
ن         في العصور   ولاء م اء وال ن الانتم ر ع ي التعبی سیة دور ف ن للجن القدیمة لم تك

رد      ، جانب الفرد للدولة   ا الف یش بھ ي یع ة الت ث اتجھ   ، فالانتماء كان للأسرة أو القبیل حی

ع               راد یجم ن الأف ن جماعة م الإنسان منذ بدایة الخلیقة إلى الانتماء للأسرة التي تعبر ع

ة والع، والتقالید، بینھم وحدة الأصل   صغیرة      ، قیدة واللغ شر ال ن الب ات م ذه المجموع وھ

  . سرعان ما كبرت وكونت القبائل التي تعد بمثابة نواة لقیام الأمة

الص           اعي الخ شكل الاجتم ن ال وقد كانت تبعیة الفرد لأمة معینة أصدق وصف ع

ات وین الجماع ي تك اس   ، ف تلاط الأجن را لاخ اء نظ ھ البق ب ل م یكت صور ل ذا الت إلا أن ھ

زوات   وكثرة ي             ،  الفتوحات والغ شر تنتم ن الب فھا مجموعة م ة بوص الم الأم ست مع فطم

  . لأصل واحد وتشترك في العادات والتقالید وتھدف لتحقیق غایات مشتركة

سلطة        را لل ة وتعبی ات المطلق د الملكی رورا بعھ طى م صور الوس رة الع ي فت فف

اكم  ة للح اعي    ، المطلق ھا الاجتم ة لأساس دان الدول تمرت فق د اس ة  ، فق بحت رابط وأص

اكم   سیطرة الح ا ل ا لھ راد طبق ضع الأف ة یخ ة تبعی ن رابط ط ع ر فق سیة تعب ن ، الجن ولك

شعوب          ق ال ادت بح ي ن سیة والت ورة الفرن سرعان ما تغیرت ھذه النظرة في ظل قیام الث

شر        ، في تقریر المصیر   رن التاسع ع صف الق ذي  ، وبدأ ظھور مبدأ القومیات في منت وال

والذي من خلالھ أعطى الحق لكل امة في تكوین دولة ، یطالي مانشینىنادي بھ الفقیھ الإ

ولم یكتب لھذا الاتجاه النجاح نظرا  ، تعتبر في نھایة المطاف التعبیر السیاسي عن الأمة     

  . وطمس معالم الأمة وعدم تحدید الروابط المشتركة بین الأفراد، لاختلاط الأجناس

د تطورت م            سیة ق رة الجن رى أن فك ة    وھكذا ن صور المختلف ر الع ا عب ي  ، عانیھ ف

ة  رة أو القبیل رد والأس ین الف ة ب ت رابط ة كان سلطان  ، البدای رد وال ین الف ة ب م للرابط ث

دیث           ، المطلق للملك  ا الح ة ومفھومھ ، إلى أنھ مع تطور الحیاة الدولیة تطور شكل الدول



 

 

 

 

  

 ٩٤٠

ة  ولما كان لل، فتبلورت الجنسیة من فكرة لحقیقة تربط بین فرد ودولة معینة       دولة الحری

سیتھا    ة        ، في تنظیم المسائل المتعلقة بجن سف الدول ع تع وق تمن رد حق ل للف ان بالمقاب ك

  ). ١(تجاھھ في ھذا القبیل

  : ومن ھنا فان ھذا البحث سیتناول ھذا الموضوع من خلال الحدیث عن المحاور الآتیة

  : مفهوم موضوع البحث: أولا
رد       ق الف ا یدور موضوع البحث عن الجنسیة و ح ام لا یخص    ،  فیھ سیة نظ فالجن

لذا فموضوع البحث یظھر بوضوح ، الدولة فحسب بل یخص أیضا الفرد متلقي الجنسیة   

داخلي             ق مع وضعھا ال ا یتواف سیتھا بم د جن حدود الدولة في تنظیم قواعد اكتساب و فق

  . وحق الفرد في الحد من سلطانھا، واستقرار أراضیھا

  : أهمية موضوع البحث: ثانيا
ن    تظھ ل م رة لك ة كبی سیة ذات أھمی ار الجن ن اعتب ث م وع البح ة موض ر أھمی

صالحھا              ، الدولة والفرد  تلاءم مع م ا ی سیتھا بم یم جن ة تنظ ع بحری فبالنسبة للدولة تتمت

ا     ، فحریة الدولة حق خالص   ، العلیا وظروفھا الخاصة   رر لھ انع مق صاص م نح  ، واخت تم

صر      ھذا الاختصاص لاعتبار الجنسیة ھي الأداة الوح   ونین لعن ضاء المك د الأع دة لتحدی ی

ة  ن جھ شعب م ة    ، ال ن جھ دولي م ع ال ي المجتم دول ف ین ال ا ب راد جغرافی ع الأف وتوزی

ساب         ، أخرى ي تخص اكت لذا فالدولة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في وضع القواعد الت

                                                             
قانون ، محمد الروبي/ د، احمد عبد الكریم سلامة/ د، انظر،  بشأن التطور التاریخي لفكرة الجنسیة)١ (

اھرة دار النھضة العر، الجنسیة المصریة ومركز الأجانب   ا  ١٢ص، ٢٠٠٣، بیة بالق ا یالیھ / د.  وم
، المبادئ العامة للجنسیة ومركز الأجانب في القانون المقارن والقانون المصري، اشرف وفا محمد

  وما بعدھا٩ص، ٢٠٠٢، دار النھضة العربیة بالقاھرة



 

 

 

 

  

 ٩٤١

سیتھا د جن ن      ، وفق ل م دفھا النی یة ھ رات سیاس ن متغی ھ م ر ب ا تم ع م ق م ا یتواف وبم

  . قرار وأمن الدولة ذاتھاست

ھ           ، أما بالنسبة للفرد   سبة ل سیة بالن ة الجن ى أھمی لا تخف ستلزمات    ، ف ن م ي م فھ

ھ   ، وجوده ومقومات حیاتھ  ستقیم حیات فیتوقف علیھا تمتعھ بالعدید من الحقوق التي لا ت

دونھا ة    ، ب وق الملازم م الحق ن معظ ردا م ون مج سیة یك ع بالجن دون التمت شخص ب فال

ال         ، نونیةلشخصیتھ القا  ھ ح ة ل ا الدول ي تكفلھ یة الت ة الدبلوماس أیضا مجردا من الحمای

  . وجوده خارج إقلیم الدولة

ا    ة     ، ومن ھنا اكتسبت ھذه الدراسة المتخصصة أھمیتھ ن الملائم وع م ق ن لتحقی

دوان   ، والتناغم بین حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا      دم ع وحق الفرد في الجنسیة من ع

ذا الح    ى ھ ة عل ك   ، قالدول ال ذل دولي حی ع ال راز دور المجتم ات  ، وإب ھ الاتفاقی ا قننت مم

  . والمواثیق الدولیة من إعلاء شأن حق كل إنسان في الجنسیة منذ ولادتھ حتى وفاتھ

  : أسباب اختيار موضوع البحث: ثالثا
ث   وع البح ار موض باب اختی دد أس ي    ، تتع رد ف إرادة الف داد ب وب الاعت ن وج م

م    ، لیھ اعتبار الجنسیة حقًا من حقوق الإنسان   مما یم ، خصوص الجنسیة  ق مھ ر ح فیعتب

ة         ، للغایة ینبغي الدفاع عنھ    رد وللدول ة للف ن أھمی ھ م ا ل ذا  ، وتسلیط الضوء علیھ لم وھ

ة    ، یمكن استخلاصھ وبیانھ من خلال اھتمام المجتمع الدولي بذلك  نظم القانونی ین ال وتقن

  . والداخلیة لھ

ي        لحدود سلطة الد ، مقارنة بذلك  ق ف صالح الح سیتھا ل سائل جن یم م ي تنظ ولة ف

ة         ، الجنسیة ذاتھ  داخلي للدول ام ال ام الع ك للنظ ي ذل داد ف ع الاعت ھ    ، م تلزام حمایت ن اس م

ھ   ال      ، والمحافظة علی ذا المج ة بھ ضایا المتعلق رة الق ض   ، نظرا لكث صور بع افة لق بالإض

  .التشریعات الوطنیة في إبراز دور الفرد وحقھ في الجنسیة



 

 

 

 

  

 ٩٤٢

ذا ن ثل لال البح ن خ اول م لطة  ، ح ن س د م ة للح ضوابط القانونی ض ال ع بع وض

سیة     ي الجن ق ف ذا         ، الدولة بصدد الح ي ھ ة ف یة فعال ة وسیاس ة قانونی اد ثقاف لغرض إیج

ال سیة     ، المج یم الجن ھ لتنظ د تناول وطني عن شرع ال ل الم ى عم ك عل نعكس ذل ي ی ولك

  .ومعالجة أوجھ القصور والنقصان في التشریع المصري

  : إشكاليات موضوع البحث: عاراب
كالیات        ن الإش د م ث العدی وع البح ر موض ذه     ، یثی ین ھ اول تقن ة نح وبالتبعی

وع        عوبات موض ن ص ضمونھا ع ي م ر ف ي تعب ئلة الت ن الأس د م ي العدی كالیات ف الإش

  : ومن التساؤلات، البحث

ة       ع ب  ،  تعتبر مسائل الجنسیة من المسائل التابعة للنظام الداخلي للدول ذلك وتتمت

ة ، باختصاص مانع في تنظیم جنسیتھا  ا یطرح    ، وذلك نابع من مبدأ سیادة الدول ن م ولك

أم أنھا على ، ھل الدولة تتمتع بحریة مطلقة في وضع قواعد جنسیتھا، نفسھ من تساؤل

  مقیدة ببعض القیود التي تحد من سلطتھا في تنظیم جنسیتھا؟ ، العكس من ذلك

د       وھل یقع على عاتق الدولة قید ب  د وضع قواع یة عن وق الأساس ا للحق مراعاتھ

  الجنسیة التأسیسیة والأصلیة والمكتسبة؟ 

مما یترتب ، وإذا كان حق الجنسیة یعنى حق كل إنسان في الانتماء لدولة معینة   

ھ                 وق وتحمل ن الحق شخص بمجموعة م ع ال ي تمت على ھذا الانتماء من أھمیة قصوى ف

ون    ، التي منھا ، د من التساؤلات  ولكن یترتب على ھذا العدی    ، بالتزامات ن یحمل ل م ھل ك

أم ھناك تمییز بین ھذه الفئات؟ وإذا كان ھناك ، جنسیة الدولة یتمتعون بحقوق متساویة

ون        ، تمییز بین الأفراد الذین یحملون جنسیة الدولة       ع ك ارخا م ا ص ذا تعارض د ھ فھل یع

ز والم         دم التمیی ا ع ي فیھ سان ینبغ وق الإن ن حق ا م سیة حقً ذه ، ساواة؟الجن أم أن ھ

 المساواة نسبیة ولیست مطلقة؟ 



 

 

 

 

  

 ٩٤٣

زواج     د ال رام عق ت إب ذ وق ق من سیات یتحق ي الجن تلاف ف ان الاخ ا ك د ، ولم أو ق

زوجین      د ال سب أح یكون الاختلاف في الجنسیات لاحقا على إبرام عقد الزواج عندما یكت

دى    وھذا ما یطرح التساؤل الذي، جنسیة أخرى أثناء قیام الرابطة الزوجیة  ي م ل ف  یتمث

تأثیر ھذا الزواج في جنسیة أطرافھ؟ وھل لھ من تأثیر على الجنسیة التي كان یتمتع بھا 

 أي من الزوجین قبل الدخول فیھ؟ 

ة         سیتھا الوطنی ن جن رد م د الف ي تجری ة ف ة الدول صدد حری را ب ور ، وأخی یث

سیت       ، التساؤل ن جن شخص م د ال ال تجری ي مج ذه  ھل الدولة لھا الحریة المطلقة ف ھ أم ھ

  السلطة مقیدة؟ 

ا     دور حولھ ي ی كالیات الت صعوبات والإش ا ال ي مجملھ ل ف ئلة تمث ذه الأس ل ھ ك

  . ونحاول الإجابة علیھا من خلال ھذا البحث، موضوع البحث

  : خطة البحث: خامسا
دلول    نستھل ھذه الدراسة من خلال مطلب تمھیدي والذي نستعرض فیھ تحدید م

تحدید مدى التوازن بین كل من حق   ، ثم في الفصل الأول   ، ھاوأھمیت، وأركانھا، الجنسیة

ي           ، الدولة وحق الفرد في مسائل الجنسیة      ة ف ة الدول دأ حری یح مب لال توض ن خ ك م وذل

ود      ن قی ة م ذه الحری رد    ، تنظیم قواعد جنسیتھا اكتسابا وفقدا وما یرد على ھ ق الف م ح ث

را  ،  ھذا الحق من نتائجوما یترتب على  ، في الجنسیة واعتباره من حقوق الإنسان      وأخی

دام            ، نستعرض في الفصل الثاني    ى انع ة ولتلاف یلة للوقای سیة كوس ي الجن ق ف تحدید الح

ة      ، الجنسیة ة دول راد لا ینتمون لأی ، نظرا لما تمثلھ ھذه الحالة من وجود طائفة من الأف

دولي    ع ال ي المجتم ة ف ة حمای ون بأی م لا یتمتع ن ث رض للإ ، وم ذا بع تتباع ھ م اس ار ث ط

ة             دول الاتحادی ك ال ة تفك سیة حال دام الجن ن انع ة م ار     ، القانوني للوقای ي إط ھ ف ك كل وذل

لال   ، ومحاولة الوصول إلى القواعد التي تحكم ھذا الموضوع  ، المناقشة التحلیلیة  ن خ م



 

 

 

 

  

 ٩٤٤

ة   ، بیان موقف الاتفاقیات الدولیة   شریعات الوطنی ي الت ، وتوضیح ما یجرى علیھ العمل ف

  .  نوضح فیھا النتائج التي توصلنا إلیھا والتوصیاتوفى النھایة خاتمة

  : وبناء علیھ سنقسم دراستنا على النحو التالي

  . الجنسیة كمرتكز قانوني لتحدید الھویة: المطلب التمھیدي

  . مدى التوازن بین حق الدولة والفرد في مسائل الجنسیة: الفصل الأول

  . ة من انعدام الجنسیةالحق في الجنسیة كوسیلة للوقای: الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

 ٩٤٥

  المطلب التمهيدي
  الجنسية كمرتكز قانوني لتحديد الهوية

ة     اك محروم    ، الشخص أو الفرد منذ ولادتھ تثبت لھ الشخصیة القانونی یس ھن فل

دمھا        ة أو ع صیتھ القانونی ذ        ، من شخ ا من ة تلازمھ صیة الطبیعی ة الشخ ر قرین ي تعتب فھ

خصیة القانونیة أصبحت في الوقت الراھن بمثابة صفة لصیقة لذا فالش، بدایتھا لنھایتھا

یم             داھا وتنظ د م ا وتحدی ى مجرد تقریرھ انون عل ل الق صر عم ھ ویقت ة ل الفرد وملازم ب

ي الأسرة     ، )حالة الفرد السیاسیة(مركزھا عن طریق منحھا الجنسیة      ا ف د موقعھ وتحدی

  ). ١)(حالة الفرد المدنیة(

ة شخص      لذا فالجنسیة بمثابة عنصر م  ا ھوی ا قانونی ز إلیھ ن العناصر التي ترتك

ا           . ما   ة قانونی سید الھوی ا تج ن طریقھ تم ع ي ی ائل الت ن الوس یلة م ن   ، فھي وس د م ولاب

ال           ذا المج ھ ھ ولي باھتمام أن ی دولي ب ع ال إحاطتھا بكثیر من الضمانات مما دفع المجتم

  . المعتبر أساسا میدانا لسلطة الدولة نابع من سیادتھا الوطنیة 

ا        سیة وأركانھ ة الجن ة رابط د ماھی ي التعرض لتحدی ذا ینبغ ا   ، ل ان أھمیتھ م لبی ث

  . سواء على نطاق القانون الداخلي أو الدولي

  الفرع الأول
  تحديد مدلول الجنسية وأركانها

دول          ن ال ن مجموعة م سة      ، یتكون المجتمع الدولي م ان رئی ة أرك ا ثلاث ل منھ لك

ة  ، طة السیاسیة ذات السیادةوالسل، والشعب، تتمثل في الإقلیم  ویستتبع ھذا تحدید الدول
                                                             

ك  )١ ( ي ذل ر ف ذوب  ،  انظ عید مج د س ة  ، محم انوني للھوی ز ق سیة كمرتك ر العرب  ، الجن ة الفك ي مجل
 ١١١ص، ١٩٨٢ینایر ، ١٧ع ، المعاصر



 

 

 

 

  

 ٩٤٦

یم         ذا الإقل ى ھ ن عل ذي یقط شعب ال صر ال ، بإقلیم معین وتعیین الأفراد الذین یشكلون عن

ومن ثم فالتوزیع الدولي للأفراد على مختلف دول العالم متروك لكل دولة لتحدید شعبھا     

  . من قاطني الإقلیم

سیة   ، وعلى ھذا النحو   ون الجن د       تك ة وتحدی ة معین راد بدول ربط الأف ة الأداة ل بمثاب

ة     ، عنصر الشعب فیھا   ات الفقھی اص والاتجاھ دولي الخ وقد تباین أراء فقھاء القانون ال

سكان        ة لل ة القانونی د التبعی انوني یفی ام ق سیة نظ رى أن الجن ن ی ین م ا ب صدد تعریفھ ب

سان      ، المكونین للدولة  ربط الإن ي ت ة الت یادة  أو الرابطة القانونی ة ذات س ن  ، )١( بدول وم

ة         رد والدول ین الف ، )٢(یرى أن الجنسیة نظام سیاسي یفید التبعیة السیاسیة التي تربط ب

سیاسي             انوني وال ارین الق فین أو الاعتب ن الوص ل م ین ك رى المزج ب ، وقد وجد اتجاه ی

ة   رد لدول ضاھا الف سب بمقت یة ینت ة وسیاس ة قانونی ة رابط سیة بمثاب ار الجن واعتب

  ). ٣(ةمعین

سیة        ط       ، وبالنظر للاتجاھات السابقة المحددة لرابطة الجن صرت فق ا اقت ین أنھ یب

رد         ة والف ا الدول سبة لطرفیھ سیة بالن صادرة     ، على توضیح آثار الجن ار م ذي س ر ال الأم

                                                             
  :  من أنصار الجانب الفقھي المعتنق بتأثیر العنصر القانوني على الجنسیة)١ (

- Francois TERRE, "reflexions sur la notion de nationalite" Revue critique 
de droit international prive, 1975, P.198. , Batiffol et Lagarde, Droit 
international prive, 7 eme edition. Tome 1, L.G.D.J, Paris, 1981, P.60.     

  : انظر في ذلك )٢ (
Niboyet (J.P.), Traite de droit international prive francais deuxieme 
edition, Tome I, Recueil sirey paris, 1947, P.77. 

اه   فقد انحاز القضاء الإداري     ، في سبیل ھذا   )٣ ( ذا الاتج ة     ، المصري لھ ة الإداری ت المحكم ث عرف حی
ة       ة معین رد بدول ربط الف ة   ، العلیا الجنسیة بأنھا تلك الرابطة السیاسیة القانونیة التي ت ب علی وتوج

حكم المحكمة الإداریة ، ومنحھ المزایا المترتبة على ھذه الرابطة، وتجب علیھا حمایتھ، الولاء لھا
 ٦/١١/٢٠٠٠ ع في  ق٤٧ لسنة ١٩٦٠العلیا رقم 



 

 

 

 

  

 ٩٤٧

ى          ، على المطلوب  ا عل سیة ودورھ دلول الجن دد م ي یح اه فقھ مما ترتب علیھ ظھور اتج

ضوا       المستوى الدولي بأنھا الأداة ل     رد ع صبح الف ضاه ی توزیع الأفراد دولیا توزیعا بمقت

ة      ة معین ھ سھام      ، في الجماعة المكونة لركن الشعب من أركان دول ت إلی د وجھ ھ ق إلا أن

ال      ي المج ا ف ین آثارھ ا وتعی ان طبیعتھ سیة وتبی ضاح دور الجن ي إی صیر ف د بالتق النق

  . الداخلي

صیبھا  وبالنظر لما سبق من اتجاھات فقھیة قد یعتریھا        العدید من أوجھ النقد وی

ن الأخرى          ، القصور ف ع ة تختل ة معین سیة بزاوی م   ، حیث إن كلا منھا ینظر للجن ن ث وم

، جاء التعریف مجسدا لتلك الزاویة ومھملا للزوایا الأخرى التي تتضمنھا فكرة الجنسیة      

ن ال          ھ رك دد ب ة لتح ضعھ الدول انوني ت ام ق شعب وما نؤیده من تعریف الجنسیة بأنھا نظ

ھ           سابھ إلی د انت فة تفی رد ص ھ الف ر      ، فیھا ویكتسب ب ذا التعبی ا لھ سیة وفق الي فالجن وبالت

سیة    ، تبرور دور الدولة باعتبارھا منشئة وواضعة قواعدھا   أثیر الجن ال ت أیضا عدم إغف

  .على المركز القانوني للمخاطب وھو الفرد

  : الدولة مانحة الجنسية: أولا
دولي المتم انون ال خاص الق ي  أش ثلان ف ة یتم ة الدولی صیة القانونی ان بالشخ تع

ي       ، الدول والمنظمات الدولیة   ق ف ك الح ذي یمل د ال شخص الوحی ومع ذلك فالدولة ھي ال

سیة نح الجن شعب   ، م صر ال ات عن من مكون ن ض رد م ار الف ي باعتب ذا منطق و ، وھ وھ

  ). ١(عنصر رئیس لنشأة الدولة دون المنظمة الدولیة

                                                             
 على الرغم من إمكانیة المنظمات الدولیة سواء كانت عالمیة أو إقلیمیة من منح موظفیھا جوازات )١ (

ن         ، للتنقل بین الدول  ة م ة الدولی رد للمنظم ة الف د تبعی دودة تفی ة مح إلا أن ھذه الجوازات ذات دلال
ف    / د، انظر في ذلك  ، ناحیة إداریة محضة   ي ناص دین فتح سام ال ا     ،ح سیة المصري وفق ام الجن  نظ
دار ،  دراسة مقارنة٢٠٠٤ لسنة ١٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٢٦لأحكام القانون رقم 

   ٢٠ص، ٢٠٠٨، النھضة العربیة بالقاھرة
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 ٩٤٨

یقھ     ولا یؤثر على حق الدولة     ا أو ض اق اقیلمھ ا  ،  في منح جنسیتھا اتساع نط كم

صر أو             سیطة كم ة ب لا یؤثر كون الدولة دولة مركبة كالولایات المتحدة الأمریكیة أو دول

وع      ، حیث یثبت لھذه الدولة جنسیة واحدة   ، فرنسا ة بن دول المركب ي ال راد ف ویتمتع الأف

یس شرطا أن    ، ھامن الرعویة المحلیة فقط تجاه الولایة التي یقطنون ب      ذلك ل بالإضافة ل

سیتھا  نح جن ن م ى یمك سیادة حت ة ال ة كامل ون الدول سیادة  ، تك صة ال دول ناق بعض ال ف

سیتھا   نح جن ا م عتین  ، یمكنھ ا خاض ا كانت ان حینم سوریا ولبن سبة ل ال بالن و الح ا ھ كم

سي داب الفرن صیتھا    ، للانت ة لشخ د الدول د فق سیادة لح ص ال صل نق شرط ألا ی ن ب ولك

  ). ١(ونیة كلیاالقان

دولي     انون ال خاص الق ین أش ن ب د م شخص الوحی ي ال ة ھ الي فالدول   وبالت

راد    سیتھا للأف نح جن ستطیع أن تم ي ت سیة   ، الت ن جن ر م نح أكث ا أن تم وز لھ   ، ولا یج

ة    ، ویحق لھا الانفراد بتنظیم المسائل المتعلقة بجنسیتھا       ة الدول دأ حری وھذا نابع من مب

ائم  سیة الق ادة الجن ي م ة ف ة الإقلیمی یادة الدول ى س اریخي ،  عل اع ت ن ب ھ م ا ل د ، بم   فق

سلطة  ذه ال تعمالھا لھ ة اس اءت الدول یم  ، أس ب الق ي الغال بغت ف ة ص دول القومی   فال

ا          ، الإنسانیة بالطابع السیاسي   اره كائنً رد إلا باعتب ل الف ردد أن تعام م تت ة ل ذه الأنظم وھ

ذا وقد تأثر موضوع اكتساب وفق   ، وجد لخدمة الدولة   دول    ، د الجنسیة بھ دى ال ل ل أو بمی

سیاسي     النفع ال ود ب ك یع در أن ذل دما تق رد عن ة الف ن حری اص م ة بالانتق ة جارف برغب

  . علیھا

= 
- Yvon LOUSSOUARN – Piesse BOUREL et Pascal de Vareilles 

SOMMIERES, Droit international prive, 8 eme edition, 2004, Dalloz, 
P.787.  

ان / د )١ ( د عثم ان محم ر عثم صري  ، ناص اص الم دولي الخ انون ال سیة  ، الق ي الجن اب الأول ف الكت
  ٢٢ص، ٢٠٠٩، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة بالقاھرة، ومركز الأجانب



 

 

 

 

  

 ٩٤٩

د       إن مبدأ القومیات في القرن التاسع عشر أدى لإدخال مسائل الجنسیة في قواع

إلى إبراز الوجھ وھذا الاتجاه دفع الفقھ في أعقاب الحرب العالمیة الأولى   ، القانون العام 

سیة    ، وھذا الوصف لم ینزع عنھا خاصیة مھمة، السیاسي للجنسیة  ون الجن ي أن تك وھ

  ). ١(حقا للفرد مثلھا مثل الحریات العامة التي تحمیھا القواعد القانونیة

ة       ، ولكن مع تطور الحیاة الدولیة    ق الدولی ات والمواثی ن الاتفاقی د م رام العدی وإب

سان    متعلقة بمسائل الجنسیة     ق     ، ووجود جھات دولیة معنیة بحقوق الإن د ح م تقیی د ت فق

  . الدولة وحریتھا في تنظم جنسیتھا لصالح الأفراد

  :الفرد متلقي الجنسية: ثانيا
ة    ي الدول شعب ف ن ال ضاه رك دد بمقت انوني یتح ام ق سیة نظ صف ، الجن ن یت مم

ع    وتظھر آثار التفرقة، بالصفة الوطنیة عمن لا یتمتع بھا وھو الأجنبي     ي التمت ا ف  بینھم

ر      ، بالحقوق والتحمل بالالتزامات  ات أكث ھ التزام ى عاتق ى عل فاللوطنى حقوق أكثر وملق

ھ     ، فیتمتع الوطني بالعدید من الحقوق    ، من الأجنبي  یم دولت ى إقل ة عل كحق الإقامة الأبدی

صورة    ، دون أن یكون لھا الحق في تسلیمھ أو إبعاده  سیاسیة المق الحقوق ال كما یتمتع ب

يع ھ دون الأجنب ة    ، لی أداء الخدم زام ب بء الالت ل ع الوطني یتحم ذلك ف افة ل بالإض

  . العسكریة

ي      سیة الت ة الجن ي رابط ن ف ي یكم وطني والأجنب ین ال ة ب ال التفرق ذلك فمج وب

ة          ل الدول ن قب ا م دأ         ، تتمحور في منحھ ا للمب رد وفق ا للف ي منحھ ة ف ا الحری الأخیرة لھ ف

دة    ، العام دة بع ل مقی سیة     وفي المقاب ي الجن رد متلق صالح الف ود ل دور    ،  قی ذلك ال ف ل أض

                                                             
  ١١٢ص، )مرجع السابق( الجنسیة كمرتكز قانوني للھویة ، محمد سعید مجذوب/  د)١ (



 

 

 

 

  

 ٩٥٠

، لا سیما للحصول على جنسیة الدولة بالاكتساب، الذي تلعبھ إرادة الفرد في ھذا المجال  

  . والتي لابد من تقدیم طلب من جانب الفرد للسلطة المختصة في الدولة

ة                ة الدول دأ حری ین مب ة ب ا الموازن یم   وھنا ینبغي الوصول لنتیجة مفادھ ي تنظ ف

ة        ة دولی ة أو ھیئ ة دول ب أی ن جان دخل م ي ت سیتھا دون أدن ع   ، جن ي وض ة ف بالحری

سیة    ، النصوص المنظمة لجنسیتھا   ال الجن ا    ، وبین حق الفرد في مج ھ فیھ ار إرادت وإظھ

ا     ي تغییرھ ھ ف ار حق دم إنك سفیة وع ة تع رد بطریق ى الف سیة عل رض الجن واز ف دم ج بع

  . وعدم تجریده منھا تعسفیا

  ع الثانيالفر
  أهمية الجنسية

رة      ة كبی سبة       ، تحظى الجنسیة بأھمی دولي بالن داخلي أو ال صعید ال ى ال سواء عل

  .للفرد أو الدولة

  : أهمية الجنسية على الصعيد الداخلي: أولا
دول   ، تعد الجنسیة ھي الأداة الرئیسة لتوزیع الأفراد توزیعا دولیا على مختلف ال

ای     دد       فتقوم الدولة بوضع الأسس والمع سیتھا وتح نح جن ضاھا تم ي بمقت ة الت یر المختلف

ان        ، بالإضافة لذلك ، عنصر الشعب بھا   ھ كی وم علی ذي یق اس ال ق الأس تعد الجنسیة وبح

صور   ، فمن غیر المعقول أن نتصور دولة بدون رعایا، الدولة بأكملھا  ن أن نت كما لا یمك

ینة بمقتضى رابطة الجنسیة وبالتالي فالفرد الذي ینتسب لدولة مع. قیام دولة بدون إقلیم

ي      ، یعد من مواطنیھا  ة ف صیتھ القانونی اح شخ ام الأول انفت وصفة الوطنیة تعني في المق

ل  ، نطاق الدولة لمختلف الأنشطة والتصرفات  وتمنحھ التمتع بالعدید من الحقوق والتحم
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صیتھ القا    ، وھذا لا یتوافر بالنسبة للأجنبي  ، بالالتزامات ى شخ ا تلق ادة م ة  والذي ع نونی

وق           ). ١(تقیدا في ھذا النطاق    ق مباشرة الحق ك ح ة یمل سیة الدول ع بجن لذا نجد من یتمت

وھذه الحقوق یتمتع ، السیاسیة وحق الدخول والخروج من إقلیم دولتھ دون قید أو مانع  

دوا  ، بھا المواطن دون الأجنبي   ا وج ا   ، كذلك یتمتع الوطنیون بحمایة دولتھم أینم وھو م

ي      یحدث عندما تسارع   ا ف دى رعایاھ  الدولة بالتدخل الدبلوماسي حالة حدوث ضرر بإح

، كما أن الدولة لا تستخدم سلطتھا في الإبعاد إلا بالنسبة للأجانب دون الوطنین     ، الخارج

ا             ي ینتمون إلیھ ة الت یم الدول ي إقل ا   ، ولھم حق الاستقرار بصفة دائمة ف الي فرعای وبالت

ھ           ا لا یملك وق م ن الحق ون م ا  الدولة یملك ب عنھ ة      ،  الأجان زم الدول ل تل ي المقاب ن ف ولك

زم  ، كأداء الخدمة العسكریة، مواطنیھا بالعدید من الالتزامات الملقاة على عاتقھم    فلا یلت

  . بھا الأجانب المقیمون على إقلیمھا

  : أهمية الجنسية على الصعيد الدولي: ثانيا
ل إقلیمھ    ى كام سط عل یادتھا ینب ة أو س لطان الدول ان س ا إذا ك و م وطني وھ ا ال

ة         ، یعرف بالسیادة الإقلیمیة     ى كاف صیة عل سیادة الشخ ي ال فإن لھا سلطان آخر یتمثل ف

وطني      ا ال ارج إقلیمھ دین خ سیتھا المتواج ین بجن راد المتمتع اھر   ، الأف ل مظ ن قبی وم

ارج لأداء         ي الخ ودین ف ا الموج تدعاء رعایاھ ي اس ة ف ق الدول صیة ح سیادة الشخ ال

سكریة  ة الع أحوالھم     ، الخدم ة ب ا المتعلق ارج قوانینھ ي الخ ا ف ى مواطنیھ ق عل أو تطب

ي                 ، وأھلیتھم، المدنیة ا ف ال یرتكبونھ ن أعم ة ع سئولیتھم الجنائی ددة لم وانین المح والق

  ). ٢(دولة أجنبیة
                                                             

اص     ، احمد قسمت الجداوى  /  د )١ ( دولي الخ ب   ، الوجیز في القانون ال ز الأجان سیة ومرك زء  ، الجن الج
  ٣٨ص، ١٩٧٨، دار النھضة العربیة بالقاھرة، الأول

ادة           )٢ ( ي الم شرع المصري ف ره الم ا اق ل مصري        ) ٣( وھذا م أن ك ات المصري ب انون العقوب ن ق م
یعاقب بمقتضى أحكامھ إذا ، و جنحة في ھذا القانونارتكب وھو في خارج القطر فعلا یعتبر جنایة أ
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 ٩٥٢

ا         ن تجاھلھ ي لا یمك سان الت وق الإن ن حق ا م بحت حق سیة أص ذا فالجن ي ، ل والت

ى ضرورة احتر      دولي عل انون ال ا  یؤكد الق وق       ، امھ المي لحق لان الع ده الإع ا أك ذا م وھ

ام   سان لع ادة  ، ١٩٤٨الإن صت الم ث ن ھ  ١٥حی ى أن سیة   " عل ي جن ق ف رد الح ل ف لك

ا        ، واحدة ن تغییرھ ھ م ة    ، ولا یجوز حرمان ة تحكمی ا بطریق ده منھ ھ   ، "أو تجری ا أكدت كم

  ). ١(الأمم المتحدة في العدید من الاتفاقیات المراد بھا حمایة جنسیة الأفراد

ى       رد بالدرجة الأول م الف ا تھ ا حق سیة باعتبارھ الي فالجن ن  ، وبالت ة م ي لازم فھ

ساني وده الإن وازم وج ة   ، ل ى أروق ام عل ا بالاھتم ضروري إحاطتھ ن ال ان م الي ك وبالت

وكان من المستحیل في الوقت الراھن ترك أمرھا بید الدولة ، المجتمع الدولي والداخلي    

ل شكل كام دخل المجتم ، ب ذا فت ق    ل ى ح اظ عل ة وللحف لطة الدول ن س د م دولي للح ع ال

  . نظرا لأھمتھا البالغة، الإنسان في جنسیتھ

وھنا یتبرور بحثنا حول مدى التوازن بین حق الدولة والفرد في مسائل الجنسیة  

سیة   ، في الفصل الأول   ثم على التوالي للحق في الجنسیة كوسیلة للوقایة من انعدام الجن

  . في الفصل الثاني

   

  

  

  
= 

ھ          ، عاد إلى القطر   ب فی ذي ارتك د ال انون البل ھ بمقتضى ق ا علی ل معاقب ان الفع ك   ، وك ي ذل ر ف ، انظ
  ٨ص، مرجع سابق، حسام الدین فتحي ناصف/د

ذا )١ ( ل ھ ن قبی ي    ،  وم ة ف سیاسیة المبرم ة وال وق المدنی شأن الحق ة ب ة الدولی س١٦الاتفاقی مبر  دی
 ". لكل طفل الحق في أن تكون لھ جنسیة"بأن ) ٢٤/٢( والتي نصت في مادتھا ١٩٦٦



 

 

 

 

  

 ٩٥٣

  الفصل الأول
  مدى التوازن بين حق الدولة والفرد في مسائل الجنسية

ا       لا  ، یتكون المجتمع الدولي من عدة دول تمارس سیادتھا على شعبھا وإقلیمھ ف
ة   لطة الدول و س لطة تعل د س ب    ، توج ي الغال یم ف اقص التنظ دولي ن ع ال ون المجتم ، لك

اق   ، اویترتب على ھذا اعتبار كل دولة سلطة في حد ذاتھ       ي نط وتتحدد سلطة كل دولة ف
ا          ، معین سیتھا وتنظیمھ سائل جن ق بم ا یتعل ، من اعتبار الدولة صاحبة القول الفصل فیم

وتتحصل ھذه النتیجة في مبدأ عام متمثل في حریة الدولة في مسائل الجنسیة النابع من  
  ). ١(فكرة السیادة 

سیتھا طالم    یم جن ة تنظ ة حری ل دول رك ك ال ت ق الح ن منط اء وم دد بن ا تح ا أنھ
ا  ، إلا أن ھذه الحریة لیست مطلقة  ، علیھا أحد عناصرھا الأساسیة المتعلقة بشعبھا      وإنم

سیة            ي رابطة الجن اني ف ، مقیدة بالعدید من الاعتبارات المقررة لصالح الفرد الطرف الث
ھ              ى وفات یلاده حت ذ م سیة من سیتھا     ، بأن یكون لكل إنسان جن ة فرض جن ق للدول ولا یح

  . ووجوب الاعتراف للفرد بالحق في تغییر جنسیتھ، فرد بطریقة تحكمیةعلى ال

كل ھذه الأمور نابعة من مبدأ الموازنة بین كل من حریة الدولة في تنظیم مسائل  
ا          ، جنسیتھا سواء بالاكتساب أو الفقد     ي اھتمامً ذي لق سیة ال ي الجن سان ف وبین حق الإن

  . كبیرا في المجتمع الدولي

،  ثنایا ھذا الفصل حق الدولة في تنظیم جنسیتھا في المبحث الأوللذا فنتناول في
  . ثم على التوالي حق الفرد في الجنسیة باعتباره من حقوق الإنسان في المبحث الثاني

                                                             
ق )١ ( ذا الح دولي ھ انون ال نن الق د ق ازع   ،  وق سائل تن بعض م ة ب اي المتعلق دة لاھ ق معاھ ن طری ع

ي       ل   ١٢الجنسیة والتي أُبرمت ف ة          ١٩٣٠ ابری ل دول ولى ك أن تت ى ب ادة الأول ا للم د قضت وفق  فق
 . یھاتحدید مواطن



 

 

 

 

  

 ٩٥٤

  المبحث الأول
  حق الدولة في تنظيم جنسيتها

على الرغم من امتداد ، تعتبر الجنسیة من المسائل التابعة للنظام الداخلي للدولة        

ى           ، آثارھا للنظام الدولي  ؤدي إل د ی سیتھا ق یم جن ي تنظ ة ف ة الدول لاق حری ان إط ولما ك

لذا یجب التقیید من حریة الدولة بوضع الأسس  ، تعارض بین المصالح الأساسیة للدولة    

ة                ات الدولی ي العلاق ارض والاضطراب ف ن التع وع م ارة ن ي تحول دون إث ، المقبولة الت

  . ولیةحفاظا على مصلحة الأسرة الد

ي             ة ف ین الحری ق ب ة أن توف سیتھا الوطنی ولھذا وجب على الدولة حال تنظیم جن

سیتھا   دولیین        ، تنظیم جن انون والعرف ال ي یفرضھا الق ادئ الت د بالمب ین التقیی ا  ، وب وم

أیضا تخضع الدولة في سبیل تنظیم جنسیتھا لرقابة كل من ، تلتزم بھ من اتفاقیات دولیة

ن   ، كضمانھ لعدم تعسفھا على الفرد في جنسیتھ، القضاء الدولي والداخلي  والمحافظة م

ق ذا الح ى ھ دائھا عل واع  ، اعت یم أن د تنظ ارات عن ن الاعتب د م ة بالعدی زم الدول ا تلت كم

ة   لیة وطارئ سیة وأص سیة تأسی ن جن ة م سیتھا الثلاث ات  ، جن ع الاتفاقی ق م ا یتواف وبم

  . لأساسیةوما ینصف الفرد مراعاة لحقوقھ ا، والمواثیق الدولیة

ا     ، ومن ھنا  ا مطلق یس حق سیتھا ل د    ، فحق الدولة في تنظیم جن د بالعدی ا مقی وإنم

ة         ة الدول ة       ، من القیود الدولیة المفروضة على حری صرفاتھا لرقاب ي ت ضا خاضعة ف وأی

  . مع مراعاتھا للحقوق الأساسیة للأشخاص عند منح جنسیتھا، القضاء



 

 

 

 

  

 ٩٥٥

  المطلب الأول
  م جنسيتها وما يرد عليه من قيودمبدأ حرية الدولة في تنظي

ة     د القانونی جنسیة الدولة بمثابة رابطة تنظیمیة تنفرد فیھا الدولة بوضع القواع
ة    ، التي تنظم كیفیة اكتسابھا وفقدھا     سیاسیة والاجتماعی ارات ال تحقیقا للعدید من الاعتب

شریعیة   تھا الت ستھدفھا سیاس ي ت ام     ، الت ذا النظ ضوع لھ رد الخ ى الف ون عل ا لیك وفق
ن          ، للشروط القانونیة  ده م ل بوضع قواع سیة ویتكف شئ الجن ة ین وبالتالي فمشرع الدول

شأتھا  ث ن ا، حی ا ، وزوالھ ة علیھ ار المترتب ق    ، والآث ا یتف دیلھا بم ي تع ة ف ھ الحری ول
  . ومصالح دولتھ

ة  ، وعلى الرغم من حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا          ، إلا أنھا بمثابة قاعدة عام
ة ل   ت مطلق ة  ظل رة طویل ود      ، فت ن القی د م دھا بالعدی م تقیی راھن ت ت ال ي الوق ا ف ، إلا أنھ

ا    تثناءات علیھ ن الاس د م ة      ، ووردت العدی ي رابط اني ف رف الث صلحة الط اة لم مراع
  . الجنسیة المتمثل في الفرد

  الفرع الأول
  المقصود بالمبدأ وتطبيقاته

ي الدو              شعب ف صر ال د عن ھ تحدی ة الجنسیة نظام قانوني منوط ب ة دون  ، ل والدول
صالحھا    ة     ، سواھا ھي التي تملك منح الجنسیة بما یتفق مع م ة حری ى أن للدول ا یعن مم

ام  دأ الع ا للمب سیتھا وفق سألة جن یم م ي تنظ ود ، ف بعض القی دة ب ة مقی ذه الحری وھ
  ).١(المفروضة من قبل القانون العام

                                                             
م   ، حسام الدین فتحي ناصف  / د )١ ( انون رق سنة  ٢٦نظام الجنسیة المصریة وفقا لأحكام الق  ١٩٧٥ ل

، ٢٠٠٨، دار النھضة العربیة بالقاھرة ، )دراسة مقارنة (٢٠٠٤ لسنة ١٥٤المعدل بالقانون رقم 
  ٣٥ص



 

 

 

 

  

 ٩٥٦

سیتھ             یم جن ي تنظ ة ف ة الدول ن حری دیث ع لمفھوم  ، الذا ینبغي التعرض عند الح

  . والقیود التي ترد على حریة الدولة في ھذا المجال، ونتائجھ وتطبیقاتھ، المبدأ

   -:مفهوم المبدأ ونتائجه: أولا
  : تعريف المبدأ وما يستند عليه من أساس  -  أ

ع      ، یتكون المجتمع الدولي من عدة دول   ذا المجتم ي ھ ضوا ف ا ع ل منھ ، تعتبر ك

اق    ،  ھذا المجتمع وتتمتع بجزء من السلطة الممنوحة في      ي نط ة ف وتتحدد سلطة كل دول

ومن ، )١(وفقا لقواعد القانون الدولي، وفى إقلیمھا، معین وتمارسھا الدولة على شعبھا  

سیتھا   یم جن رد بتنظ ة تنف ا فالدول ك  ، ھن ي ذل دخل ف د بالت سمح لأح ا  ، ولا ت ة لھ فالدول

انع  صاص الم ضاء المك، الاخت د الأع ي الأداة لتحدی سیة ھ شعبلأن الجن ركن ال ، ونین ل

دولي         ع ال ي المجتم دول ف ین ال تفظ    ، بالإضافة لتوزیعھا للأفراد جغرافیا ب ة تح ذا فالدول ل

  ). ٢(لنفسھا بسلطة تقدیریة مطلقة

ي              ع العمل ة یفرضھا الواق سیتھا نتیجة طبیعی یم جن ي تنظ ة ف وتعتبر حریة الدول

ام   وھو من المبادئ المسیطرة في القا ، والقانوني لمبدأ السیادة   دولي الع ذي  ، نون ال وال

سب       وطني فح یم ال ى الإقل یادتھا عل ارس س ة لا تم ى أن الدول وع   ، یعن ى مجم ل عل ب

شترك       ، الأشخاص الذین یمثلون ركن الشعب في الدولة       ول أن ت ر المقب ن غی م فم ومن ث

                                                             
  ٣١ص، )مرجع سابق...(القانون الدولي الخاص المصري، ناصر عثمان محمد عثمان/ د )١ (
اض      / د )٢ ( نعم ری د الم انون المصري         ، فؤاد عب ام الق ة لأحك ة مقارن سیة دراس ي الجن دار ، الوسیط ف

  ٢٣ص، ١٩٨٣، النھضة العربیة بالقاھرة



 

 

 

 

  

 ٩٥٧

ركن    ذا ال د ھ ي تحدی ة ف ة أو دولی لطة أجنبی ة س ة   ، أی اة الدول صلة بحی ق ال ھ وثی لكون

  ). ١(وكیانھا

یم     "وقد أید الفقھ للدولة الحریة في تنظیم جنسیتھا بأن     ي تنظ ق ف ة الح لكل دول

صالحھا      ، جنسیتھا وفقا لقوانینھا الخاصة    ا لم راه محقق ذي ت " أو ، )٢"(وعلى الوجھ ال

ي     ، أن الدولة تنفرد بتنظیم علاقة الجنسیة      دخل ف ة بالت ان أو دول ولا تسمح لأحد فردا ك

  ). ٣"(ذلك

 فقد أضحت قاعدة اختصاص الدولة بتنظیم جنسیتھا من القواعد    ،بالإضافة لذلك 

فقد ، وقد ورد النص علیھا في العدید من الاتفاقیات الدولیة، المقررة في القانون الدولي  

ي   ة ف اي المبرم ة لاھ ن اتفاقی ى م ادة الأول صت الم ام ١٢ن ل لع ة ١٩٣٠ ابری  والخاص

دد      "نسیة بأن  ببعض المسائل المتعلقة بتنازع القوانین في الج       أن تح ة ب ل دول تص ك تخ

وانین   ، في قوانینھا الأشخاص الذین یتمتعون بجنسیتھا   ذه الق وتعترف الدول الأخرى بھ

ام  ، أو العرف الدولي، في حدود عدم تعارضھا مع الاتفاقیات الدولیة   ومبادئ القانون الع

سیة         سائل الجن ي م د  ، )٤"(المعترف بھ من قبل الدول على وجھ العموم ف اق   وق نن میث ق

                                                             
ر   / د )١ ( سیة أولاد الأم المصریة  ، أبو العلا على أبو العلا النم انوني    ، جن ر الق ؤرق الفك شكلة ت دار ، م

الجزء ، القانون الدولي الخاص، إبراھیم احمد إبراھیم/ د، ٣٠ص، یةالطبعة الثان، النھضة العربیة
ردي  / د، ٢٨ص، ١٩٩٣، الأول الجنسیة ومركز الأجانب  ود الك انون    ، جمال محم ي الق سیة ف الجن

   ٢٠ص، ٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة، المقارن
Mayer (P.), droit international privé, Paris, 1977, P.606,  Batiffol (H.), et 
Lagarde (P.), Droit international privé, 7 ed, Paris, 1983, P.69 ets. 

ب     ، ھشام على صادق  / د )٢ ( ز الأجان وطن     ، الجنسیة والموطن ومرك سیة والم ي الجن د الأول ف ، المجل
   ٥٦ص، منشأة المعارف بالإسكندریة

 ٢٢ص، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )٣ (
 (4) Rev. Crit, 1930, P.337 ets. 
= 



 

 

 

 

  

 ٩٥٨

م     "بأنھ ) ٢/٧(الأمم المتحدة ھذه الفكرة في المادة       سوغ للأم ا ی اق م لیس في ھذا المیث

  ". المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون في صمیم السلطان الداخلي لدولة ما

دولي   ، كما أكد القضاء الدولي على ھذا المبدأ       دل ال إذ قررت المحكمة الدائمة للع

دولي     "ریة بأن في فتاویھا الاستشا   انون ال راھن للق مسائل الجنسیة تعتبر في الوضع ال

  ). ١" (داخلة كمبدأ عام في المجال الخاص لكل دولة

س           ن الأس د م سیتھا للعدی یم جن ي تنظ ة ف ة الدول دأ حری ستند مب ة   ، وی ن ناحی فم

ذه   ، سواء على الإقلیم أو على مجموعة الأشخاص ، على سیادة الدولة  ، أولى د ھ وتحدی

یادتھا            المج ھ س ار فی ذي تم رك     ، موعة ھو الذي یرسم للدولة النطاق ال ین ت م یتع ن ث وم

، ھذا التحدید نابع من فكرة المجال المحجوز   ، من ناحیة ثانیة  ، )٢(ھذا التحدید لسلطانھا  

أن الدولة بمثابة الجھة الوحیدة التي تملك حق منح : أي، أو الاختصاص الداخلي للدولة

ة    ، شخاص القانون الدوليالجنسیة دون غیرھا من أ  وم الدول ي أن تق ولذلك فمن المنطق

  . وحدھا بتنظیم جنسیتھا دون أن تسمح بتدخل أیة دولة

فالدولة عندما تنظم جنسیتھا تراعى في المقام الأول ظروفھا    ، ومن ناحیة أخیرة  

ة یم    ، الخاص ي تنظ تلاف ف تم الاخ دول یح ین ال ة ب روف الخاص تلاف الظ دھي أن اخ وب

سكانیة        ،الجنسیة درة ال دول ذات الن  كما ھو الحال في الدول المكتظة بالسكان مقارنة بال
= 

" il appartient à chaque Etat de determiner par sa legislation quels sont ses 
nationaux, cette legislation doit etre admise par les autres Etats", F. 
Rigaux, droit international privé, T.I, Bruxelles, 1977, P.158. 

 (1) " C'est ainsique, dans l'etat actuel du droit international, les questions 
de nationalité sont, en principe, de l'avis de la cour, comprise dans le 
domaine reservé" 

   ٢١ص، مرجع سابق، جمال محمود الكردي/ د، للنظر في الحكم راجع
  ٣٠، ٢٩ص، مرجع سابق، نمرأبو العلا على أبو العلا ال/ د )٢ (



 

 

 

 

  

 ٩٥٩

سكان  ستوردة لل سیة      ، أو الم نح الجن روط م ي ش ساھل ف دول یت ن ال ر م النوع الأخی ف

  ).١(عكس الدول المصدرة للسكان، للأجانب

  : نتائج المبدأ  -  ب
  :ینبثق عن مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا النتائج الآتیة

فإنھ یترتب علیھ ،بما أن الدولة لھا مطلق الحریة في تحدید من یتمتع بجنسیتھا  ) ١(
دول الأخرى           سیة ال ئون جن ي ش دخل ف ك الت ، أن الدولة المنظمة لجنسیتھا لا تمل
شخص سعودي              ق ب صري یتعل ضاء الم ام الق زاع أم ر ن ك إذا أثی ، ومثال على ذل

ا إذا     د م سیتھ وتحدی سألة جن ي م صل ف الطبع الف عودیا أم لا وب ان س ون ،  ك یك
صري       انون الم دیا     ، بالرجوع للقانون السعودي ولیس للق ر تع ك یعتب إن ذل وإلا ف

  . صارخا على سیادة الدولة السعودیة

سیتھا         ة لجن لا  ، وفي المقابل لذلك عدم جواز تدخل الدول بشئون الدولة المنظم ف
ا            ة م ئون دول ي ش دخل ف ة الت دأ     ، یجوز لأیة دولة أخرى أو ھیئة دولی ن مب ابع م ذا ن وھ

  ). ٢(السیادة ومستمد من القانون الدولي

دأ  ) ٢( ى المب ب عل سیة   ، یترت شترط زوال الجن داخلي أن ی شرع ال وز للم ھ لا یج أن
ة   ذلك لا   ، الأجنبیة عن الشخص الذي یرید أن یكتسب الجنسیة الوطنی افة ل بالإض

د       ن یری ى م ة عل ا  یجوز لھ أن یشترط البقاء في الجنسیة الوطنی ى عنھ ، أن یتخل
د            ، فھذا لیس من اختصاصھ    ي یری ة الت شرع الدول صاص م ن اخت ر م ا یعتب وإنم

  ). ٣(الشخص اكتساب جنسیتھا
                                                             

  ٣٩ص، مرجع سابق، حسام الدین فتحي ناصف/ د )١ (
شر    ، أحكام الجنسیة المصریة ، عكاشة محمد عبد العال   / د، انظر في ذلك   )٢ ( دة للن ة الجدی دار الجامع

 ٣٥، ٣٤ص، ١٩٩٣، بالإسكندریة
جنسیة دولتھ الوطنیة وھذا ما اشترطتھ بعض التشریعات على حصول الشخص على إذن قبل ترك  )٣ (

ادة   ، والتجنس بجنسیة أخرى   م      ) ١٠/١(فقد نصت الم سیة المصري رق انون الجن ن ق سنة  ٢٦م  ل
= 



 

 

 

 

  

 ٩٦٠

سائل    ) ٣( ص م ا یخ وانین فیم ازع الق ام تن ان قی دم إمك ة ع ة الدول ى حری ب عل یترت

سیة ل  ، الجن انون قاب ن ق ر م ین أكث ة ب ام مزاحم رض قی وانین یفت ازع الق لأن تن

ك        ، ى المسألة المعروضة   للتطبیق عل  ى ذل ضي عل سابق یق دأ ال ضي  ، والمب إذ یق

  ). ١(بالرجوع بصدد تحدید جنسیة الشخص للدولة صاحبة الشأن فقط

وانین  ) ٤( ازع الق ام تن ى قی ن تلاف رغم م ى ال ازع  ، عل ام تن صور قی ن المت ھ م إلا أن

سیات وانین ، )٢(الجن ازع الق رة تن ایر لفك ر مغ ث إن الأخی تخ: أي، حی دام أن اس

دول         اة لل سیتھا دون مراع یم جن د تنظ ع قواع ي وض ا ف ق حریتھ ة لمطل الدول

أي أن یتمتع الشخص بجنسیة دولتین أو ، قد یترتب علیھ تنازع إیجابي، الأخرى

ة      ، أو تنازع سلبي   ، أكثر في الوقت ذاتھ    ة دول سیة أی شخص بجن ع ال بأن لا یتمت

 . على الإطلاق

  : تطبيقات المبدأ : ثانيا
  : مبدأ حرية الدولة في تنظيم الجنسيةتطبيقات  -  أ

ا     ضى قوانینھ سیتھا بمقت یم جن ي تنظ ة ف ة الحری ل دول ھ أن لك ق علی ن المتف م

ة  ي     ، الداخلی ا ف تئثاري وقاصر علیھ صاص اس ع باخت دول تتمت ك أن ال ى ذل ب عل ویترت

ة     ، تحدید من یتمتع بجنسیتھا لا یشاركھا فیھ أحد غیرھا   ي غای ائج ف ھ نت مما یترتب علی

ستتبع          ، خطورةال ا ی سیتھا مم ة لجن یم الدول ھ تنظ ي علی منھا اختلاف الأساس الذي ینبن

= 
ذلك            " على انھ    ١٩٧٥ ى إذن ب د الحصول عل ة إلا بع سیة أجنبی وز للمصري أن یتجنس بجن لا یج

ذل       ، یصدر بقرار من وزیر الداخلیة    ى أذن ب ة مت سیة أجنبی ى تجنس المصري بجن ھ  ویترتب عل ك ل
 ". زوال الجنسیة المصریة عنھ

  ٣٥ص، مرجع سابق، عكاشة محمد عبد العال/ د )١ (
 (2) Mayer (P.), Droit international privé, 3 ed, 1987, Dalte. Paris, P.513. 



 

 

 

 

  

 ٩٦١

ة                 سیة دول ھ بجن دم تمتع ن ع ا م ق نوعً د یخل ة أو ق سیة دول تمتع الشخص بأكثر من جن

  ). ١(ما

س    ، فبالنسبة للظاھرة الأولى  تلاف الأس سیة نظرا لاخ ، ) ٢(والمتعلقة بتعدد الجن

صالح       ضارب م ع نتیجة لت ث تق ع بعض   حی ة م صادیة    ، الدول ا الاقت ا تفرضھ ظروفھ وم

سیاسیة  ة وال ي     ، والاجتماعی شخص أو ف یلاد ال ور م سیات ف ي الجن دد ف دث التع أن یح ب

ي    ، وقت لاحق للمیلاد  س الت اد الأس ومثال لذلك قد یحدث التعدد منذ المیلاد في حالة اتح

ذه    تأخذ بھا الدول في بناء جنسیتھا الأصلیة مع اختلاف ھذه الدول     ق ھ ة تطبی في طریق

دم               ، الضوابط أو الأسس   ق ال ى ح لیة عل سیتھا الأص اء جن دولتین ببن ا ال ذ كلت ، كأن تأخ

ة الأب                ن جھ دم م ق ال اس ح ى أس سیتھا عل نح   ، ولكن تمنح إحدى الدولتین جن ا تم بینم

  . الأخرى جنسیتھا على أساس حق الدم من جھة الأم

ن     د م یلاد بالعدی ق للم دد اللاح دث التع د یح نس   وق ا التج ي أھمھ ائل الت  الوس

تلط   زواج المخ ة    ، وال ب الدول ن جان صرف إرادي م راض   ، أو نتیجة لت ق أغ سعیا لتحقی

كتشجیع رعایاھا على اكتساب جنسیة أجنبیة دون أن یفقد جنسیتھ ، سیاسیة واقتصادیة

ة أخرى       ، الوطنیة ى دول ة إل یم دول ن إقل ث  ، وأخیرا یحدث التعدد نتیجة لضم جزء م بحی

سب  سیتھم           یكت اظ بجن ع الاحتف ضامة م ة ال سیة الدول ضمومة جن ة الم یم الدول  سكان إقل

  . الأصلیة

                                                             
اص   ، احمد قسمت الجداوى/ د )١ ( دولي الخ انون ال سیة   ، دراسات في الق ، الاختصاص القضائي والجن

  ٤٦١ص، ١٩٨٦، القاھرة
اض   /انظر د،  لتحدید تعدد الجنسیة بنظرة أكثر شمولیة   )٢ ( نعم ری د الم سیة    ، فؤاد عب ي الجن الوسیط ف

  وما بعدھا٩٧ص، ١٩٨٣، دار النھضة العربیة بالقاھرة، دراسة مقارنة لأحكام القانون المصري



 

 

 

 

  

 ٩٦٢

ة  اھرة الثانی سبة للظ ا بالن سیة، أم دام الجن ة بانع رد ، ) ١(والمتعلق د الف د یج فق

وھذا نتیجة منطقیة ، نفسھ منذ المیلاد أو في تاریخ لاحق على المیلاد بدون أیة جنسیة    

یم     سیتھا      لحریة الدولة في تنظ ة بجن سائل المتعلق نح     ،  الم دة لم س المعتم تلاف الأس واخ

  . الجنسیة أو فقدھا من دولة لأخرى 

ددة      رد      ، ولانعدام الجنسیة صور متع یلاد الف ذ م ون من د یك س   ، فق اختلاف الأس ك

سیتھا        نح جن ي م تھم        ، التي تأخذ بھا الدولة ف انون دول ذ ق وین یأخ د شخص لأب ان یول ك

دم بحق الإقلیم على إقلیم   شخص      ، دولة تأخذ بحق ال یلاد ال ا لم دام لاحق ون الانع د یك ، وق

ة   ، ومثال لذلك حالة الزواج المختلط   رأة الأجنبی حیث تنص بعض التشریعات على أن الم

زواج  ، تفقد جنسیتھا لمجرد زواجھا من أجنبي  في حین أن دولة الزوج لا تعترف بأثر ال

ة  سیة الزوج ي جن تلط ف ة عد ، المخ ي الزوج ا تبق سیةھن ة الجن دھا ، یم ا تفق لأن دولتھ

  . جنسیتھا الوطنیة ودولة الزوج لا تمنحھا جنسیتھا الوطنیة

  : القيود الدولية المفروضة على حرية الدولة للحد من تطبيقات المبدأ  -  ب
ة       داخلي للدول ام ال ة للنظ ذلك   ، تعتبر مسألة الجنسیة من المسائل التابع ع ب وتتمت

سھ    ،  نابع من مبدأ سیادة الدولة ،باختصاص مانع في تنظیم جنسیتھا     ا یطرح نف ولكن م

دة             ، من تساؤل  ا مقی سیتھا؟ أم أنھ د جن ي وضع قواع ة ف ة مطلق ع بحری ة تتمت ھل الدول

  ببعض القیود التي تحد من سلطتھا في تنظیم جنسیتھا؟ 

                                                             
، لدولي الخاصموجز القانون ا، ھشام على صادق/ د،  لنظرة موسعة حول ظاھرة انعدام الجنسیة  )١ (

احمد / د، ٥٣٩ص، ١٩٨٦، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، الجزء الثاني في الجنسیة المصریة
لامة  ریم س د الك سیة    ، عب ام الجن رح نظ ي ش سوط ف ى ، المب ة الأول ة  ، الطبع ضة العربی دار النھ

  ٢٤٤ص، ١٩٩٣، بالقاھرة



 

 

 

 

  

 ٩٦٣

اقي              د اتف ة لأي قی ضوع الدول إذ ، من الواضح أن مبدأ السیادة لا یتعارض مع خ
ا     إن ھذا القید قد      ة بمحض إرادتھ د       ، قبلتھ الدول یم قواع د تنظ رم عن ة تحت ذلك فالدول وب

ض     ا بمح ي أبرمتھ ة الت ات الدولی ي الاتفاقی ة ف ة المتمثل ود الدولی ض القی سیتھا بع جن
  ). ١(إرادتھا

اص          ، وبناء علیھ  دولي الخ انون ال ود     ، فقد اتفق فقھ الق ن القی ى مجموعة م عل
ة       ة الدول د حری أنھا تقیی ن ش ي م ة    وا، الت ات الدولی ا الاتفاقی ي منھ دولي  ، لت ، والعرف ال

  . وأحكام القضاء الدولي، والمبادئ القانونیة العامة المعترف بھا في شأن الجنسیة

  : الاتفاقيات الدولية  )١(
ر  ، من غیر المشكوك فیھ أن الاتفاقیات الدولیة تقید أطرافھا وفقا للمبدأ العام       غی

ي        أنھ من الممكن أن تمتد أحكام بعض الات  ا ف ر أطراف فیھ ى دول غی ق عل ات لتنطب فاقی
نظم      ، أحوال معینة  شریعا لت صدر ت ا ت وبالتالي فالدول تلتزم باحترام ھذه الاتفاقیات حینم
سیتھا ھ جن سئولیتھا   ، ب ب م ا یرت زم بھ ي تلت ات الت ام الاتفاقی ى أحك ة عل روج الدول فخ

سیتھا             ). ٢(الدولیة یم جن ي تنظ دم الخروج ف ة ع ھ     فیتعین على الدول ق علی ا ھو متف عم
دولي            ، دولیا انون ال رره الق ذي یق ة وال سن نی ة بح ات الدولی ذ الالتزام دأ تنفی تطبیقا لمب
ام ادة  ، الع ي الم صري ف شرع الم ص الم د ن ذلك فق ا ل سیة )٢٦(وتطبیق انون الجن ن ق م

ة      " على أنھ   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦المصري رقم    ات الدولی دات والاتفاقی ام المعاھ ل بأحك یعم
ة بالج ذا         الخاص ام ھ ت أحك و خالف ة ول دول الأجنبی صر وال ین م ت ب ي أبرم سیة الت ن

  ). ٣"(القانون
                                                             

  ٢٤ص، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )١ (
  ٣١ص، مرجع سابق، إبراھیم احمد إبراھیم/ د )٢ (
دولي       )٣ ( ره القضاء ال ده وأق ا أك ة سنة        ، وھذا م ة الدائم دل الدولی ة الع رار محكم النظر لق  ١٩٣٢فب

یم      ي إقل دیین ف زنج (بخصوص معاملة الرعایا البولن ھ    ) دان د قضت بأن ة أن تحتج    " فق یس للدول ل
حلل من الالتزامات التي یفرضھا علیھا القانون لكي تت، بدستورھا الداخلي في مواجھة دولة أخرى

دولي  ذة  ، ال دات الناف ھا المعاھ نة    ، أو تفرض ر س رار آخ ى ق شاري   ١٩٢٥وف ا الاست ي رأیھ  ف
= 



 

 

 

 

  

 ٩٦٤

یوعا            ر ش ي الأكث ة ھ ات الثنائی إن الاتفاقی دولي ف ل ال سبة للعم ھ بالن ر أن   غی

ا         ل بھ در العم ي ین ة الت ات الجماعی ن الاتفاقی ال ع ذا المج ي ھ وع   ، ف ة الن ن أمثل   وم

ازع    ة بتن اي المتعلق ة لاھ ر اتفاقی دة    الأخی سیة المنعق سائل الجن ض م ي بع وانین ف   الق

یم         ، ١٩٣٠ ابریل سنة    ١٢في   ق الإقل ار ح ى معی تناد إل ا الاس ى أطرافھ والتي یحظر عل

ى          دون عل ذین یول یین ال وثین الدبلوماس اء المبع ى أبن ة عل سیتھا الوطنی فاء جن لإض

  ). ١(إقلیمھا

= 
ا   "بخصوص نزاع متعلق بتبادل السكان بین تركیا والیونان فقد قضت بأنھ     سلم بھ من المبادئ الم

دخل       ا أن ت ذا        أن الدولة التي تقیدت بالتزام دولي علیھ ذ ھ ل تنف ي تكف دیلات الت شریعھا التع ى ت عل
ى  / د، انظر في ذلك ، "الالتزام ي تنظیم      ، عبد السلام أحمد عل ة ف ة والإقلیمی ات الدولی دور الاتفاقی

ة       ، الجنسیة ات القانونی دوة للدراس ة الن ث   ، مجل دد الثال ع     ٨٥ص، ٢٠١٥، الع ى الموق شور عل  من
  Record/com.mandumah.search://http/693366الإلكتروني 

 (1) Convention on certain questions relation to the conflict of nationality 
laws the Hague – 12 April 1930.  
Article (12) : " Rules of law which confer nationality by reason of birth 
on the territory of a state shall not apply automatically to children born 
to persons enjoying diplomatic immunities in the country where the 
birth occurs.  
The law of each state shall permit children of consuls de carrier, or of 
officials of foreign states charged with official missions by their 
Government, to become divested, by repudiation or otherwise, of the 
nationality of the state in which they were born, in any case in which on 
birth they acquired dual nationality, provided that they retain the 
nationality of their parents.  
http://eudo-citizenship.eu/InternationalDB/docs/Convention on certain 
questions relating to the conflict of nationality laws FULL TEXT. PDF  

٢٠١٩ /٢٥/١٠تاریخ الدخول   



 

 

 

 

  

 ٩٦٥

 : العرف الدولي )٢(

د الق        ا      العرف الدولي یعبر عن مجموعة القواع دول إتباعھ ررت ال ي ق ة الت انونی

ا  ة قانونی د ملزم ا قواع اد بأنھ ع الاعتق انون  ، )١(م صدرا للق اره م ھ باعتب رز أھمیت وتب

ق العرف          ، الدولي ن طری دولي ع انون ال د الق ام   ، بالإضافة لنشوء معظم قواع ى أحك حت

  ). ٢(الاتفاقیات ذاتھا استقرت في العرف أولا

دولي   رف ال ل الع ة   La coutume internationaleویمث ى حری دًا عل  قی

ة     ات العام ض التوجیھ م بع ق رس ن طری سیتھا ع یم جن ي تنظ ة ف ي ، الدول ادئ الت والمب

یادتھا  ، یتعین على الدول مراعاتھا في ھذا الشأن     دأ س ذه   ، )٣(والتي تتفق مع مب ن ھ وم

ات ادئ والتوجیھ سیتھا ، المب ة لجن یم الدول د تنظ ة عن سن النی اة ح ضر ، مراع ان لا ت ب

سیة             ب شریع الجن وطني ت شرع ال ضع الم دما ی دول عن ن ال سقط    : غیرھا م ك أن ت ن ذل وم

ة        ة معادی ي دول ین ف واطنین المقیم دول الأخرى     ، الدولة جنسیتھا عن الم سلب ال ى ت حت

  ). ٤(حقھا في معاملتھم معاملة الأعداء

سیة                  ة جن ا الدول ي تمنحھ سیة الت ون الجن ب أن تك ا توج ومن القواعد العرفیة م
ى  ، )٥( قائمة على روابط حقیقیة وفعلیة بین الفرد والدولة المانحة فعلیة أیضا التزام ملق

                                                             
ھ  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  ) ٣٨(فقد عرفت المادة     )١ ( ادات  " العرف الدولي بأن الع

 ".الدولیة المرعیة بمثابة قانون دال علیھ تواتر الاستعمال
  ٣٢ص، مرجع سابق، إبراھیم احمد إبراھیم/ د )٢ (
ادق / د )٣ ( ى ص شام عل ابق، ھ ع س ام    ، ٦١ص، مرج اي لع ة لاھ ھ اتفاقی اءت ب ا ج ذا م  ١٩٣٠وھ

 ) ١٢(ارت إلیھ في المادة والمتعلقة بتنازع القوانین بشأن الجنسیة والتي أش
   ٤٥ص، مرجع سابق، حسام الدین فتحي ناصف/ د )٤ (

 (5) Batiffol et Lagarde , Droit international privé, 7 ed, Tome II, L.G.D.J. 
paris, 1981, P.70- 72 



 

 

 

 

  

 ٩٦٦

على عاتق الدولة بالا تفرض جنسیتھا الأصلیة على أفراد لا تربطھم بھا رابطة نسب أو 
أو ، أو الدین، كاللغة السائدة فیھا، ولا تلجأ إلى تأسیسھا على معاییر غیر مألوفة، إقلیم 

نس  اریخي  أو الأ، الج ى      ، )١(صل الت رد وھ ة لإرادة الف اة الدول ضرورة مراع افة ل بالإض
فلا یجوز للدولة أن تفرض جنسیتھا على الفرد ، بصدد تنظیم القواعد الخاصة بالتجنس 

  . دون أي اعتداد بإرادتھ

  : المبادئ العامة للقانون )٣(
ي   ة الت ات الدولی ن المنظم د م ور العدی دولي وظھ ع ال ور المجتم ى تط ب عل  ترت

ا            ة وتطورھ ات الدولی شعب العلاق ي ت ا     ، لعبت دورا حیویا ف رف بھ ادئ المعت ظھور المب
فظھر المصدر الثالث لیساعد ، والتي منھا مجال الجنسیة   ، دولیا في العدید من المجالات    

  . على سد القصور والنقص الذي یعانى منھ القانون الدولي

ة الأ    "ویقصد بھذه المبادئ     ادئ القانونی ا     مجموعة المب رف بھ ي تعت یة الت ساس
ة   دول المختلف ة لل نظم الداخلی ا   ، )٢"(ال بعض بأنھ ا ال د عرفھ ي  "وق شائعة ف ادئ ال المب
سیتھا           ، )٣"(قوانین الجنسیة لمختلف الدول    ة جن نح الدول ادئ ضرورة م ذه المب ومن ھ

سیة            دیمي الجن دین مجھولین أو ع ن وال ا م ى إقلیمھ د عل ن یول ل م ة لك ي ، الوطنی لتلاف
والتي قررت  ، ١٩٣٠وھذا ما أكدتھ دیباجة اتفاقیة لاھاي لسنة ، عدام الجنسیةظاھرة ان

ا   "أن  سیة م رد بجن ل ف ع ك ضي أن یتمت دولي تقت ع ال ة للمجتم صلحة العام وأن لا ، الم
  ). ٤"(یكون لھ إلا جنسیة واحدة

                                                             
  ٣٧ص، مرجع سابق، ناصر عثمان محمد عثمان/ د )١ (
 اسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظام الأس) ج/٣٨(وفقا للمادة  )٢ (
  ١٤٠ص، ٢٠٠٢، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون المصري، عوض االله شیبة الحمد/ د )٣ (

 (4) BEING CONVINCED that it is in the general interest of the 
international community to secure that all its members should 
recognize that every person should have a nationality and should have 
one nationality only; 

= 
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ذلك  افة ل دول       ، بالإض ق ال اة ح سیتھا مراع یم جن د تنظ ة عن ى الدول ي عل ینبغ

ل رى المماث سیة الأخ یم الجن ي تنظ رض    ،  ف ة أن تف وز للدول ھ لا یج ذا أن ن ھ تج ع وین

ین               ائھم لأصل مع ة أخرى لمجرد انتم سیة دول ون بجن ن یتمتع ذلك  ، جنسیتھا على م وك

ن                رھم م دى لغی سیتھا دون أن تتع ین بجن د الأشخاص المتمتع ى تحدی ة عل تقتصر الدول

  ). ١(مواطني الدول الأخرى

  الفرع الثاني
  ثابة قيد على حرية الدولة للحفاظ على حقوق الإنسانرقابة القضاء بم

ة       سبة للدول رة بالن ة كبی سیة ذات أھمی ر الجن ن      ، تعتب د رك تم تحدی ا ی ن خلالھ فم

ي     ، الشعب د الت لذا فتتمتع الدولة بحریة أو اختصاص مانع واستئثاري في وضع القواع

سیتھا   د جن ساب وفق ص اكت دول  ، تخ ن ال ا م دخل غیرھ سمح بت ذه  ، دون أن ت ن ھ ولك

داخلي            ، الحریة لیست طلیقة   دولي وال ضاء ال ة الق د رقاب ود كقی بعض القی دة ب ا مقی وإنم

  . ضمانَا للحفاظ على حق الإنسان في الجنسیة، على سلطة الدولة في تنظیم جنسیتھا 

  : رقابة القضاء الدولي بمثابة ضمانة للحق في الجنسية : أولا
أو المحاكم الدولیة الخاصة بھذه ، الدولیةالقضاء الدولي ممثلا في محكمة العدل 

أو محاكم التحكیم وھیئاتھ یملك الصلاحیة في مراقبة تصرفات كل دولة فیما  ، المنازعات

فالقضاء الدولي ، وبالتالي تقید حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا  ، یتعلق بمسائل الجنسیة  

= 
http://eudo-citizenship.eu/InternationalDB/docs/Convention on certain 
questions relating to the conflict of nationality laws FULL TEXT. PDF 

٢٥/١٠/٢٠١٩تاریخ الدخول   
راھیم  إبراھیم احم  / د )١ ( ابق   ، د إب ع س ان    / د، ٣٥ص، مرج د عثم ان محم ر عثم ابق  ، ناص ع س ، مرج

  ٣٨ص



 

 

 

 

  

 ٩٦٨

ة  ات الدولی ض المنازع د ف شروعیة ا ، عن د الم رام قواع ل احت صرفات  یكف ي ت ة ف لدولی

صرفاتھا    ، ویحقق الموازنة بین مصلحة الدول أطراف النزاع ، الدول شروعیة ت دى م وم

ة شروعیة الدولی د الم ا لقواع ین مطابقتھ ان  ، وب واء أك دول س اقي ال ھ ب ق علی ا اتف وم

  . أو المبادئ القانونیة العامة ، أو العرف، مصدر ھذه القواعد الاتفاقیات الدولیة

 القضاء الدولي على تصرفات كل دولة في مسألة الجنسیة في عدة وتتمثل رقابة

انون  : فمن ناحیة أولى  ، نواحي الرقابة على مدى تطابق الجنسیة الرسمیة مع قواعد الق

ة           ، الداخلي ة المعنی وذلك بضرورة رجوع القضاء الدولي للقانون الداخلي لجنسیة الدول

وبذلك فقد عقد إجماع ، ة شخص ماوتطبیق تشریع جنسیتھا عند حصول نزاع في جنسی

سألة         ) ١(الفقھ ر بم ق الأم د تعل داخلي عن على ضرورة رجوع القاضي الدولي للقانون ال

  . للتأكد من ثبوت جنسیة ھذه الدولة للفرد أو عدم ثبوتھا، الجنسیة في دولة معینة

ن                   سیة م وت الجن ن ثب د م ة للتأك وطني للدول انون ال دولي للق ورجوع القضاء ال

ع               ،عدمھ سیة الرسمیة م ابق الجن ى تط ھ عل ضاء لرقابت ل الق ن قب  قد جرى استخدامھ م

دولي   انون ال د الق سلیم لقواع ق ال صحیح والتطبی سیر ال ضاء  ، التف رض الق الي ف وبالت

میة     سیة الرس ات الجن ى إثب ھ عل دولي رقابت ا    ، ال ة لقانونھ ق الدول حة تطبی ى ص وعل

  . الداخلي في شأن الجنسیة 

ع   :ومن ناحیة ثانیة    تتمثل رقابة القضاء الدولي على تطابق الجنسیة الرسمیة م

ة سیة الفعلی ار   ، الجن ي إط شخص ف ة ال د معامل ي تحدی ة ف سیة الراجح ق الجن ي تطبی ف

لذا فتطبیق ھذه الجنسیة یتفق مع الوضع  ، القانون الداخلي لمن یتمتع بأكثر من جنسیة  
                                                             

سیة  ، احمد قسمت الجداوى/ د، انظر في ذلك   )١ ( ال الجن ة تأصیلیة  ، حریة الدولة في مج ث  ، دراس بح
احمد أبو / د، ٧٥ص، ١٩٧٩، جامعة عین شمس ، منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة

ام    الوسیط في ، الوفا دولي الع اھرة   ،  القانون ال ة بالق ى  ، دار النھضة العربی ة الأول ، ١٩٩٦، الطبع
  ٤٦ص
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شخ   ین ال ة ب ة وواقعی ة حقیقی ى رابط ستند إل ي والم راد  الفعل ي ی دول الت دى ال ص وإح

  . التمسك بجنسیتھا

ة          سیة الفعلی ات الجن ي إثب ، ومن أھم الوسائل التي یعتمد علیھا القضاء الدولي ف

ال       ع الح ن واق ر ع ة وتعب ة وجدی ة حقیقی ى رابط وم عل ي تق لوك  ، والت ة وس ان إقام مك

  ). ١(ومقر أنشطتھ التجاریة ، واللغة، الشخص متعدد الجنسیة

ا           وأخیرًا تتمث  ة ذاتھ سلك الدول ى م دولي عل ا   ، ل رقابة القضاء ال دى احترامھ وم

سیة   سألة الجن ص م ا یخ سان فیم وق الإن ة   ، لحق یم الدول ى تنظ ة عل ث الرقاب ن حی وم

  . لجنسیتھا حالة وضع القواعد التي تخص اكتساب وفقد جنسیتھا

ذلك  ا ل ي      ، وتطبیق سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی ضت المحكم د ق بتمبر ٢فق  س

سیة          ٢٠١٥ قاط الجن م إس  برفض الطعن المقدم من خمسة أشخاص مزدوجي الجنسیة ت

نھم   سیة ع ي    ، الفرن ضیة ف ائع الق ود وق ام  ٧وتع وبر لع قاط   ٢٠١٥ أكت م إس ث ت  حی

ام  ، الجنسیة الفرنسیة عن ھؤلاء الأشخاص   ة   ٢٠٠٧بصدور حكم ضدھم في ع ي تھم  ف

رب              ي المغ ة ف لامیة متطرف د ، تقدیم دعم مالي لجماعة إس ذه     وق ضاء ھ اب أع ت ارتك  ثب

ام    ي ع ة ف ا المغربی ة كزابلانك ي مدین داءات ف ة اعت اة   ، ٢٠٠٣الجماع ن وف ضت ع أف

سیین  ) ٤٥( ة فرن نھم أربع خص م ن   ، ش رة م بس لفت ة الح ضوا عقوب د أم ل فق وبالفع

د     ، خمسة إلى ثمانیة أعوام    ولم یصدر ضدھم حكم آخر ولم یتم ملاحقتھم أمام القضاء بع

دل           ،  عنھمذلك عقب الإفراج  سجن ت ن ال ب خروجھم م صرفات عق م ت د لھ د رص ن ق ولك
                                                             

ي  "  بأنھ ١٩٣٠من اتفاقیة لاھاي لسنة ) ٥(نص المادة   ، مثال تدلیلي لذلك   )١ ( یتعین على الدولة الت
دة           سیة واح ع بجن ھ متمت ى أن و ، یوجد بإقلیمھا فرد یتمتع بعدة جنسیات أجنبیة أن تعاملھ عل ز ویج

  ". لھا في ھذا الصدد أن تختار جنسیة الدولة التي یظھر من الملابسات تعلق الشخص بھا فعلا
 ابریل لسنة ٦وھذا ما سلكھ القضاء الدولي بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولیة الصادر في        

  .  في قضیة نوتبارم بالاعتداد بالجنسیة الفعلیة للشخص١٩٥٥



 

 

 

 

  

 ٩٧٠

سیة   ، على اتصالھم مع بعض الأوساط والجماعات المتطرفة  قاط الجن مما ترتب علیھ إس

در               ي ص ضیة الت ائع الق ى وق شرة أعوام عل ى ع د عل ا یزی الفرنسیة عنھم  منذ مرور م

ع دعوى بالم         ، بشأنھا الحكم ضدھم   ى رف ع ھؤلاء إل ا دف ذا م وق    وھ ة لحق ة الأوربی حكم

سیة   ، الإنسان امیھم    ، ورفع الطعن أمامھا على قرار إسقاط الجنسیة الفرن تند مح د اس وق

أن          / السید   ة ب ام المحكم وردون أم یم ب ن       "ول سیة م قاط الجن ضیة إس ق بق ر لا یتعل الأم

ل   ا نأم انوني كم ور ق یة ، منظ اد سیاس ا أبع سألة لھ ن الم ى، ولك ة : بمعن أن الحكوم

  ). ١"(د استخدمت ھذا لتحقیق غایات سیاسیةالفرنسیة ق

سان           ، بالإضافة لھذا  وق الإن ة لحق ة الأوربی ام المحكم ع أم دعین   ، فقد دف أن للم ب

سي          یم الفرن ي الإقل ي         ، مصالح جوھریة ف دوا ف د ول الھم ق ى أن أسرھم وأطف لاوة عل ع

ا       ین بھ ازالوا مقیم ت       ، فرنسا وم ي أي وق ل ف ا یعرضھم لخطر الترحی الي وبالت ، وھو م

استند الطاعن ضد مرسوم إسقاط الجنسیة الفرنسیة عن ھؤلاء الأشخاص الخمس على       

ب     ر متناس ذلك غی صادر ب خاص    ، أن المرسوم ال سیة لھؤلاء الأش ضر بالأسر الفرن وی

  . الخمس مزدوجي الجنسیة بصورة غیر مباشرة

ى    ، وعند نظر المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان  تندت عل ن واس فقد رفضت الطع

ة   ، أنھ غیر قائم على أساس بشكل ظاھر  سب رأى المحكم سیة بح ، وأن قرار إسقاط الجن

ا   ، من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان    ) ٨(لا یتعارض والمادة     رارًا تمییزی ولا یشكل ق

  . من ھذه الاتفاقیة) ١٤(بالنظر للمادة 

                                                             
 (1) Ce n'est pas le procèss de la déchéance de nationalité que nous 

souhaitons faire, mais le procès de son utilisation politique". Par 
Jacquin (J.B.), La cour europeenne des droits de l'homme saisie de la 
decheance de nationalite, 2016, www.lemode.fr/police-justice 
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رار   بمحاولة، فقد ترك صداه أمام المشرع الفرنسي     ، وبالنظر لھذا الحكم   صر ق  ق
ة     ي جنح یس ف ة ول ة إرھابی ي جنای یھم ف وم عل خاص المحك ن الأش سیة ع قاط الجن إس

سیة   ٢٠١٦وھذا ما أثیر جدل في عام     ، إرھابیة قاط الجن  حول مشروعیة النص على إس
سي   انون الفرن ي الق ن     ، ف سیة ع قاط الجن صر إس ة بق ول المقترح د الحل اء أح د ج وق

ة      الأشخاص المحكوم علیھم في جنایة إر      یس جنحة إرھابی ة ول ن    ، ھابی ة م وھو محاول
سة       ، المشرع الفرنسي معالجتھ     نظرا لصدور الحكم السابق ضد ھؤلاء الأشخاص الخم

ة        ة إرھابی الي لجماع دعم الم دیم ال ي تق ة ف ة ممثل ة إرھابی ي جنح ة  ، ف یس بجنای ول
  ). ١(إرھابیة

ر  ق آخ ى تطبی قاط   ، وف اني بإس ة البریط ر الداخلی رار وزی در ق د ص سیة ق  الجن
ام   خص ع ن ش ة ع ة   ، ٢٠٠١البریطانی ي البریطانی ول الأراض ن دخ ھ م ھ ، ومنع لكون

صومال          صالھ بال ة وات شطة الإرھابی ي بعض الأن د      ، شارك ف شخص ض ذا ال ن ھ د طع وق
سان         وق الإن ة لحق ة الأوربی ام المحكم ة أم ر الداخلی رار وزی ي     ، ق اعن ف تند الط ث اس حی

ھ ف          رار وحق ذا الق ة    طعنھ على تعارض ھ ھ الخاصة والعائلی رام حیات ق   ، ي احت وھو الح
ادة   ي الم ھ ف صوص علی سان ) ٨(المن وق الإن ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی ضت ، م د رف وق

ي    ن ف سان الطع وق الإن ة لحق ة الأوربی ارس ٧المحكم رار ٢٠١٧ م ى أن ق تنادا عل  اس
ة          ام الاتفاقی افة ، الإسقاط قائم على أساس سلیم ومتفق مع مبادئ وأحك رار  بالإض  لأن ق

اعن     ة للط ، إسقاط الجنسیة البریطانیة في ھذه الظروف لم یمس الحیاة الخاصة والعائلی
بالإضافة لأنھ یحمل الجنسیة الصومالیة ، خاصة وأن أسرتھ لا تقیم في بریطانیا العظمي 

  ). ٢(مما یستتبع عدم جعل الشخص عدیم الجنسیة، ومعھ جواز سفر صومالي

                                                             
 (1) Jacquin (J.B.), op.cit, P.1 
 (2) Laborde (J.P.), une déchéance de nationalite jugée non contoraire a la 

convention europèenne des droi de l'homme par une decision rappelant 
la possibilité d'un controle de la déchéance, http://www.revue-jade.eu.  



 

 

 

 

  

 ٩٧٢

  : اخلي بمثابة ضمانة للحق فى الجنسية رقابة القضاء الد: ثانيا
یم            ق بتنظ ین متعل زاع مع رقابة القضاء الداخلي تعنى قدرتھ واختصاصھ بنظر ن

دھا     ا أو فق سیتھا سواء بمنحھ ة لجن ات    ، الدول ضاء أن منازع صاص الق ن اخت ة م والعل

ة    ، الجنسیة غیر متعلقة بأعمال السیادة     ل الدول ن قب ى  -وأن ما یصدر من قرارات م  وھ

 مجرد أعمال إداریة تخضع لرقابة القضاء لكون قواعد الجنسیة     -بصدد تنظیم جنسیتھا    

صدره   ، من أوثق المسائل صلة بالقانون العام وبالحقوق العامة والسیاسیة        ا ت ولكون م

ر  ، )١(الإدارة من قرارات تنفیذا للتشریعات الصادرة من الدولة في شأن الجنسیة     لا یعتب

ة      ة     من الأعمال المتعلق ا للدول سیاسة العلی ال          ، بال رة أعم ن دائ د ع ل البع د ك ذلك یبتع وب

  ). ٢(ویختص بھ القضاء مراقبا لتصرفات الدولة، السیادة

شكلیة    شروطھ ال ستوفیا ل سیة م ق بالجن رار المتعل صدر الق ي أن ی وینبغ

وعیة  ذلك ، والموض ررة ل الأداة المق ا وب صة قانون ة المخت ن الجھ صدر م ث ی ، بحی

ساس           بالإضافة لذل  ام دون الم صالح الع ستھدفا لل انون م اق الق ي نط ون ف ب أن یك ك یج

                                                             
سیة    )١ ( سائل الجن ھ       ، بالنظر لاختصاص جھة الإدارة بم انون المصري الاختصاص بوج د أسند الق فق

م  ) ٢٠(فقد نصت المادة ، عام للسلطة التنفیذیة   سنة  ٢٦من قانون الجنسیة المصري رق  ١٩٧٥ ل
انون     والطلبات المنصوص ، والأوراق، وإعلانات الاختیار، الإقرارات"على أن   ذا الق ي ھ ا ف  علیھ

ر         ، توجھ إلى وزیر الداخلیة أو من ینیبھ في ذلك       ن وزی رار م ي یصدر ق اذج الت ى النم رر عل وتح
 ٨٢من قانون جنسیة الجمھوریة العربیة المتحدة رقم ) ٢٧(وھى تقابل المادة ، الداخلیة بتحدیدھا

م   ) ١٩(ة والماد، ١٩٥٦ لسنة  ٣٩١من القانون رقم    ) ٢٣(المادة   ، ١٩٥٨لسنة   انون رق من الق
  ١٩٢٩ لسنة ١٩من القانون رقم ) ٢٠( والمادة ١٩٥٠ لسنة ١٦٠

یعطى وزیر " على أن ١٩٧٥ لسنة ٢٦من قانون الجنسیة المصریة رقم ) ٢١(كما تنص المادة  
ادة   ، "الداخلیة كل ذي شأن شھادة بالجنسیة المصریة  ل الم م    ) ٢٨(وھى تقاب انون رق ن الق  ٨٢م

  ١٩٥٨لسنة 
انون المصري    ، فؤاد عبد المنعم ریاض  / د، انظر في ذلك   )٢ ( دولي والق أصول الجنسیة في القانون ال

  ٣٤٠، ٣٩٩ص، ١٩٩٥، المقارن
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ق          دون وجھ ح سیتھ ب ي جن شخص ف ق     ، بحق ال رار الإداري المتعل صدور الق الي ف وبالت

انون  ، بجنسیة الشخص من جھة غیر مختصة   أو على خلاف الإجراءات التي أوجبھا الق

سلك ال       ، أو مخالفا للقانون   ھ     أو منحرفا عن الغرض أو الم ن أجل ذي شرع م اد ال لا ، معت

  . ویتعین إلغاوُه، بل معیبًا، یكون قرارًا صحیحًا

ادر       ، الأولى: وتتخذ منازعات الجنسیة صورا ثلاث     رار إداري ص ي ق الطعن ف

سیة  شأن الجن ا     : أي، ب ادر تطبیق لبي ص ابي أو س رار إداري إیج اء ق ب إلغ ن بطل الطع

ومثال للقرار ، تعویض عن ھذه القراراتویشمل الطعن طلبات ال، لأحكام قانون الجنسیة 

سیة       ي الجن دخول ف ن ال ة م ة الأجنبی ان الزوج صادر بحرم رار ال ابي الق الإداري الإیج

سیتھ أو      ، الوطنیة رغم توافر شروط اكتسابھا     ن جن أو القرار الصادر بحرمان شخص م

قاطھا حبھا أو إس سلبي . س رار الإداري ال ا الق ة الإد ، أم اع جھ ي امتن ل ف ي فیتمث ارة ف

ددھا              ي ح دة الت ضي الم ى أن تنق سیة إل ھ بالجن د تمتع شأن شھادة تفی احب ال اء ص إعط

ا       ، القانون لذلك  ن إرادتھ صح الإدارة ع ا دون أن تف ددة قانون ، فبانقضاء ھذه المدة المح

  ). ١(كان ھذا القرار سلبیا

ة  صورة الثانی ة    ، ال سألة أولی سیة كم ي الجن ة ف سائلة   ، المنازع ى أن م وتعن

ا   الجن ة اعتراف ى المحكم ة عل لیة المفروض ات الأص د الطلب ون أح ارا ، سیة لا تك أو إنك

ات  ، للفصل فیھا  ذلك   ، )٢(ولكن یترتب على ثبوتھا ثبوت الحقوق موضوع الطلب ال ل ومث

                                                             
  ٣٠٣ص، )مرجع سابق...(الوجیز في القانون الدولي الخاص، احمد قسمت الجداوى/ د )١ (

Mayer (P.), Droit international privé, Editions Montchrestien, paris, 1977, 
P.597, 599.  

الطبعة ، بحث تحلیلي انتقادي مقارن، المبسوط في شرح نظام الجنسیة، احمد عبد الكریم سلامة/د )٢ (
  ٨٧٧ص، ١٩٩٣، دار النھضة العربیة بالقاھرة، الأولى
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بلاد        ن ال اد شخص ع ا بإبع ذا      ، صدور جھة الإدارة قرارھ ى ھ ن عل ر الطع فیجوز للأخی

  . ولا یجوز إبعادهلأنھ وطني ، القرار لمخالفتھ القانون

رة   صورة الأخی ا ال سیة  -أم ردة للجن دعوى المج ي -ال دعوى الت ك ال ى تل  وھ

ة أو     سیتھ الوطنی وت جن ھ بثب م ل ب الحك لیة ویطل صفة أص ة ب رد الدول ا الف صم فیھ یخت

ا  م   ، )١(نفیھ و الحك لي ھ وعھا الأص ون موض ضائیة یك ع دعوى ق ي رف رد ف ل ف ق ك فح

ا    بتمتعھ بالجنسیة الوطنیة أو عد     ھ بھ وق       ، م تمتع د أھم حق ي أح سیة ھ ار أن الجن باعتب

سان ستقیم      ، الإن یة لا ت وق أساس ة حق ن ممارس ھ م ى حرمان ا یعن رد منھ ان الف وحرم

ة    ع الدول ي مجتم دونھا ف ھ ب ا   ، حمایت سیاسیة وغیرھ وق ال تھ للحق ل ممارس وأن ، مث

ع    ي   ، وجوده واستقراره بدون الجنسیة یشكل اختلالا في المجتم ذلك ینبغ دعوى   ل ع ال رف

  . عند الاعتداء على المركز القانوني للشخص

سیة  ، وبناءً على ما سبق    سائل الجن رد    ، فاختصاص القضاء بم ر ضمانة للف یعتب

ي   ، من تعدى الدولة على حقھ في الجنسیة   سفھا ف ویمثل رقابة على الدولة ذاتھا من تع

سیتھا  یم جن ي تنظ ا ف ا وحریتھ تخدام حقھ ضا، اس ات الق ن التطبیق سید ، ئیةوم ن ال طع

M.B   اریخ صادر بت رار ال بطلان الق سي ب ة الفرن س الدول ام مجل وفمبر ٢ أم  ٢٠١٥ ن

سیة       ، بإسقاط الجنسیة الفرنسیة عنھ    ة الفرن زام الدول لتجاوز حدود السلطة وبطلانھ وإل

ادة       ٢٥٠٠بدفع مبلغ    ام الم الا لأحك -٧٦١( یورو على سبیل المصروفات القضائیة إعم

  . ء الإداريمن تقنین القضا) ١

                                                             
داوى  / د )١ ( سمت الج د ق ابق  ، احم ع س لامة  / د، ٣٠٥ص، مرج ریم س د الك د عب ابق ، احم ع س ، مرج

ة     ، شة محمد عبد العال   عكا/ د، ٨٦٨ص دول العربی شریعات ال ي ت دار ، الجنسیة ومركز الأجانب ف
  ٥٨٣، ٥٨٢ص، ١٩٨٧، الجامعة بالإسكندریة



 

 

 

 

  

 ٩٧٥

ام        سة ع سیة الفرن سب الجن د اكت اعن ق أن الط ضیة ب ائع الق ود وق  ، ١٩٩١وتع

صابى بغرض     ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٨وفى خلال الأعوام من    شكیل ع ي ت  قد قام بالاشتراك ف

اریس               ، القیام بجریمة إرھابیة   ة ب ن محكم ده ع ضائي ض م ق دور حك ھ ص ب علی مما ترت

ي  ة ف و ١١الابتدائی ة ، ٢٠٠٧ یولی وام بعقوب بعة أع دة س بس م رة  ، الح ن فت ضلا ع ف

ادة     ،  شھر ٥٦المراقبة لمدة    سي     ) ١-٢-٤٢١(ولما كانت الم ات الفرن انون العقوب ن ق م

ائم     ؤ ق ة أو تواط ة أو خلی ي جماع تراك ف ل الاش ى فع اب عل ة الإرھ ف جریم ق وص تطب

ائع             ن الوق ر م د أو أكث لال واح ن خ ز م ذي یتمی ة ال بغرض التحریض على جرائم إرھابی

ادة              ا ي الم ا ف صوص علیھ اب المن د جرائم الإرھ ن  ) ٢-٤٢١(، ) ١-٤٢١(لمادیة لأح م

  . قانون العقوبات الفرنسي

ادة          نص الم ن  ) ٢٥(مما استتبع إسقاط الجنسیة الفرنسیة على الطاعن طبقا ل م

دني ین الم ھ  ، التقن ى أن نص عل ي ت ذي   " والت شخص ال ن ال سیة ع قاط الجن وز إس یج

ة أو     اكتسبھا بموجب المرسوم     ي جنای ده ف الصادر عن مجلس الدولة متى صدر حكم ض

وطن     یة لل ة      ، جنحة تمس المصالح الأساس ة إرھابی شكل جریم ة أو جنحة ت ي جنای ، أو ف

  ). ١(فیما عدا إذا ترتب على الإسقاط أن یصبح الشخص عدیم الجنسیة

 بأن القرار جاء، وقد استند الطاعن في طعنھ على قرار إسقاط جنسیتھ الفرنسیة

سلطة    دود ال اوزًا لح ادة   ، متج ام الم ھ لأحك افة لمخالفت ة   ) ٦(بالإض ة الأوربی ن الاتفاقی م

                                                             
 (1) L'article 25 du code civil du 23 janvier 2006 , " L'individu qui a acquis 

la qualité de français peut, par décret pris après avis confrome du 
conseil d'Etat, etre déchu de la nationalité erançaise, sauf si la 
dechéance a pour résultat de le rendre apatride:/10 s'il est condamné 
pour une acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux 
intéréts fondamentaux de la Nation ou pour une crime ou un délit 
contituant un acte de terrorisme. http://legifrance.gouv.fr  



 

 

 

 

  

 ٩٧٦

، وعند نظر الطعن من قبل القضاء الفرنسي، لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

سیة  سیة الفرن قاط الجن رر إس ي تب ة الت شروط القانونی قاط لل رار الإس تیفاء ق ین اس ، تب

ادة     ي         ) ٦١(فإعمالا للم صادر ف ن المرسوم ال سمبر  ٣٠م ق    ، ١٩٩٣ دی ر بح ذي یق وال

سي   ) ٢٥/١(، )٢٥(الحكومة وجھة الادراة بتطبیق المادتین      دني الفرن انون الم ، من الق

سیة            سیة الفرن قاط الجن ة لإس ة والقانونی باب الواقعی ن الأس شف ع ة الإدارة تك ، فإن جھ

صاحب  ،  بعلم الوصول أو بخطاب مسجل مصحوب، سواء تم الإعلان بالشكل الإداري     ول

میة    دة الرس ي الجری شر ف لان أو الن اریخ الإع ن ت ھر م ة ش لال مھل صلحة خ داء ، الم إب

یمكن للحكومة أن تقرر إسقاط الجنسیة ، ومتى انقضت ھذه المھلة، ملاحظاتھ في الدفاع

سبب  رار م وم أو ق شأن بمرس احب ال ن ص سیة ع ة ، الفرن س الدول ذ رأى مجل ب أخ عق

  . )١(الفرنسي بذلك

قاط         رار الإس ھ بق م تبلیغ د ت اعن ق سبیب      ، ولما كان الط رار الت ذا الق ى ھ د أوف وق

وق            ، المطلوب وشروط الصحة   اك حق ى انتھ ستند عل ي ت ن الت یلة الطع وبالتالي فإن وس

اس   ى أس وم عل دفاع لا تق ة   ، ال صوص الاتفاقی ام ون رار لأحك ة الق دم مخالف افة لع بالإض

سان وق الإن ة حق ة لحمای ذ، الأوربی رفض  ل ة ب س الدول ل مجل ن قب م م در الحك د ص ا فق

  ). ٢(الطعن المقدم من الشخص ببطلان القرار الصادر بإسقاط الجنسیة

                                                             
 (1) L'article 61 du décret du 30 decmbre 1993: "Lorsque le Gouvernement 

décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie 
les motifs de droit et de fait justifiant la dechéance de la nationalite 
française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec, 
damande d'avis de réception...." http://www.leqifrance.gouv.fr. 

 (2) CE 'Conseil d'Etat", 2 ème – 7 ème chambres reunies, 8 juin 2016. 
394354. inédit au recueil lebou/ legifrance, http:www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

  

 ٩٧٧

ر   م آخ ى حك یم    ، وف ي تنظ ة ف ة الدول سي بحری ة الفرن س الدول ضى مجل   ق

ا   سیتھا بمنحھ ة        ، جن صلحة العام ضات الم ا لمقت شاء وفق ن ت ن م دھا ع ا لا ، أو تجری وم

و  ١٩ففي ، ان في جنسیتھ یتعارض مع حق الإنس  ة     ٢٠١٧ یولی س الدول ضى مجل د ق  ق

اریخ   س بت ن المجل صادر ع وم ال بطلان المرس خص ب ن ش دم م ن المق رفض الطع  ٢٥ب

و   ي     ٢٠١٦یولی صادر ف وم ال اء المرس بتمبر  ١٠ بإلغ سیة  ٢٠١٤ س ھ الجن  بمنح

  . الفرنسیة

دعوى    ائع ال ود وق ث تع ری     ، حی ا الجزائ د الرعای ان أح اعن ك ى أن الط   ، ین إل

ي     ، ٢٠١٤ سبتمبر ١٠وقد حصل على الجنسیة الفرنسیة في        ذا المرسوم ف شر ھ وقد ن

بتمبر ١٢ اریخ   ، ٢٠١٤ س صادر بت وم ال ھ بالمرس وم ذات ذا المرس اء ھ م إلغ د ت  ٢٢وق

ع                ، ٢٠١٦یولیو   ة م صالات تنظیمی ي ات د انخرط ف ري ق اعن الجزائ ى أن الط استنادا إل

ي سوریا      أشخاص قاموا بتنظیم عملیات تجنید ش   ة ف ال جھادی سیین لأعم د  ، باب فرن وق

ام      ي ع ك     ، ٢٠١٣حاول الطاعن الذھاب إلى سوریا ف ن ذل تمكن م م ی ھ ل ي   ، ولكن د بق وق

ي             ة ف ات جھادی ام بعملی ي سوریا والمرشحین للقی ة ف على اتصال بھذه الحركة الجھادی

  . فرنسا

شروط       ، وبناء علیھ    توفى ال د اس اعن ق صوص  فمن غیر الممكن اعتبار الط المن

ادتین    ى   : علیھا في الم دني     ) ٢٣-٢١(الأول انون الم ن الق ھ      ، م ى أن نص عل ي ت لا "والت

لوكھ     سن س ت ح م یثب ا ل سیة م د الجن نح أح وز م ام   ، یج د الأحك ده أح در ض ى ص ومت

انون ٢٧-٢١القضائیة المنصوص علیھا في المادة   ة    ). ١"( من ھذا الق ادة الثانی ا الم أم

                                                             
 (1) Article 21-23 du code civil "Nul ne peut etre naturalise s'il n'est pas de 

bonnes vie e moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condemnations 
visées a l'article 21- 27 du présent code ", par 
http://www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

  

 ٩٧٨

بل یجوز منح الجنسیة لشخص ما لم یبرر " التي تنص من القانون المدني و) ٢٤-٢١(

سیة     ة الفرن ي الجماع ھ ف ة    ، انخراط افي باللغ م الك لال العل ن خ ة م اریخ، خاص ، والت

حیث یتحدد مستوى والیات ، والمجتمع الفرنسي بحكم وضعھ في ھذا المجتمع      ، والثقافة

ي تفرضھا    والحقوق والواج، التقییم بطریق المرسوم الصادر عن مجلس الدولة   ات الت ب

سیة سیة الفرن ة    ، الجن ة للجمھوری یم الجوھری ادئ والق ع المب ھ م ن توافق ضلا ع ف

  ). ١"(الفرنسیة

، وقبل صدور المرسوم بإلغاء مرسوم منحھ الجنسیة الفرنسیة، وعلى ھذا الحال  

تیفائھا      ، فقد تم بحث مركز الطاعن  ب اس شروط الواج ي بال ن یف واتضح أن سلوكھ لم یك

بالإضافة إلى تحدید شروط اكتساب الجنسیة ، لیھا في المادتین السابقتینوالمنصوص ع

ادة    ، أو فقدھا یدخل في اختصاص الدولة بما یتوافق مع مصلحتھا العامة     ت الم ا كان ولم

ساب     " من القانون المدني تنص على أنھ       ) ٢-٢٧( صادرة باكت یم ال اء المراس یجوز إلغ

ن   ، أو ردّ الجنسیة  صادر ع رأي ال ة  وفقا لل س الدول اریخ      ،  مجل ن ت امیین م دة ع لال م خ

ة   ، نشر ھذه المراسیم في الجریدة الرسمیة      شروط القانونی اعن بال ى  ، متى لم یفِ الط مت

ش    ق الغ یم     ، تم الحصول على القرار بطری ذه المراس اء ھ ث یجوز إلغ دة أو   ، حی لال م خ

رة  ، )٢"(مھلة عامین من تاریخ اكتشاف ھذا الغش    ادة الأخی لال   ولما كانت الم سمح خ  ت
                                                             

 (1) Article 21- 24 "Nul ne peut etre naturalisé s'il ne justifie de son 
assimilation à la communauté française, notamment par connaissance 
suffisante, selon sa condition de la langue, de l'histoire de la culture et 
de la société francaises, dont le niveau et les modalités d'evaluation sont 
fixés par décret en conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la 
nationalité français ainsi que par l'adhésion aux principes et aux 
valeurs essentiels de la République". http://legifrance.gouv.fr.  

 (2) L'artice 27- 2 du code civil " Les décrets portant acquisition, 
naturalization ou reintégration pouvent étre rapportés sur avis 
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 ٩٧٩

متى لم یفِ الشخص ، مدة عامین بصدور مرسوم بإلغاء مرسوم منح الجنسیة الفرنسیة      

سیة      ساب الجن انون اكت ال ق شروط إعم ى ب ارض   ، المعن م تتع صوص ل ذه الن وھ

ي   ستند     ، والمقتضیات المنصوص علیھا في قانون الاتحاد الأورب م ی اعن ل الي فالط وبالت

ن ب        اریخ       إلى أي أساس قانوني بشأن الطع صادر بت د المرسوم ال سلطة ض اوز ال  ٢٢تج

و  وم ٢٠١٦یولی اء مرس بتمبر ١٠ بإلغ سیة ٢٠١٤ س سیة الفرن ھ الجن صادر بمنح ،  ال

ي سحب             ، وبناء علیھ    ة ف ق الدول ن وح رفض الطع سي ب ة الفرن فقد قضى مجلس الدول

  ). ١(الجنسیة الفرنسیة

  المطلب الثاني
  ند منح الجنسيةمراعاة الدولة للحقوق الأساسية للأشخاص ع

ساب         د اكت د وضع قواع یة عن سان الأساس یتعین على الدولة مراعاتھا لحقوق الإن

سیتھا سیة ، جن سیة التأسی ي الجن ة ف لیة، المتمثل سیة الأص ة، والجن سیة الطارئ ، والجن

  . وذلك على النحو التالي

= 
conforme de conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leu 
publication au Journal official si le requérant ne satisfait pas aux 
conditions legales: si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, 
ces décrets peuvent etre rapporéts dans le délai de deux ans a partir de 
la découverte de la fraude". http"//www.legifrance.gouv.fr 

 (1) CE "Conseil d'Etat", 2 ème – 7 ème chambers réunites, 19 juillet 2017, 
405897/legifrance. http://www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

  

 ٩٨٠

  الفرع الأول
  مراعاة الدولة للحقوق الأساسية عند وضع قواعد الجنسية 

  يسية والأصليةالتأس
  :مراعاة الدولة للحقوق الأساسية عند وضع قواعد الجنسية التأسيسية: أولا

ساواة            دأ الم اة مب سیة مراع ینبغي على الدولة عند وضع قواعد جنسیتھا التأسی
أو ، أو العقیدة، بین الأفراد في اكتساب جنسیتھا بغض النظر عن اختلاف الأصل القومي

  . أو غیرھا من العوامل والأسباب، أةأو النش، أو اللون، الدین

سیة        سیة التأسی ي  ، وھذا ما قننتھ مواثیق حقوق الإنسان التي اھتمت بالجن والت

صري        ز العن ي    ، منھا إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمیی در ف ذي ص ال

تبذل جھود خاصة لمنع كافة أشكال " على أن ) ٣/١(إذ نصت المادة  ، ٢٠/١١/١٩٦٣

ل      ة وقب وق المدنی ادین الحق ي می یما ف ل ولاس ون أو الأص رق أو الل سبب الع ز ب التمیی

  ). ١..."(المواطنة

ز            ، بالإضافة لذلك  ع أشكال التمیی ى جمی ضاء عل ة للق ة الدولی صت الاتفاقی د ن فق

منھا على أنھ ) ٥(وفقا للمادة    ، ٢١/١٢/١٩٦٥والتي دخلت حیز النفاذ في      ، العنصري

                                                             
(1) The Declaration on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination is a human rights proclamation issued by the United 
Nations General Assembly, outlining that body's views on racism. It 
was adopted by the General Assembly on 20 November 1963. 
Article 3 calls for particular efforts to end racial discrimination in civil 
rights, housing, employment, education, and calls for everyone to have 
free access to public places and services regardless of race. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Elimination_of_All_
Forms_of_Racial_Discrimination ٢٥/١٠/٢٠١٩  تاریخ الدخول   



 

 

 

 

  

 ٩٨١

ة         إیفاء للالتزاما " ذه الاتفاقی ن ھ ة م دول   ، ت الأساسیة المقررة في المادة الثانی د ال تتعھ

ع إشكالھ          ھ بجمی ضاء علی صري والق ع    ، الأطراف بحظر التمییز العن ق الجمی وضمان ح

ي     ومي أو العرق ل الق ون أو الأص رق أو الل سبب الع ز ب ام  ، دون تمیی ساواة أم ى الم إل

  : القانون ولاسیما في التمتع بالحقوق الآتیة

   . )١("ولاسيما الحق في الجنسية،  الحقوق المدنية الأخرى-د
ع الجزاء      وأیضا فقد نصت الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري وتوقی

ي       اذ ف ز النف ت حی ادة    ، ١٨/٧/١٩٧٦علیھا والتي دخل ي الم ة    ) ج/٢(ف اذ كاف ى اتخ عل

شریعیة        دابیر ت شریعیة    ، السبل في منع اتخاذ ت ر ت ن     بھ ، أو غی ة م ة أو طائف ع فئ دف من

بلاد        ة لل أو ، الفئات العنصریة من المشاركة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافی

ك    ي ذل ا ف یة بم ھ الأساس سان وحقوق ات الإن ن حری ة م ذه الطائف ان ھ ي ، حرم ق ف الح

  ).٢(اكتساب الجنسیة والتمتع بھا

                                                             
 (1) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination Adopted and opened for signature and ratification by 
General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965.  
Aricle (5): In compliance with the fundamental obligations laid down in 
article 2 of this convention, states parties undertake to prohibit and to 
eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the 
right of everyone, without distinction as to race, color, or national or 
ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the 
following rights:.......  
- other civil rights, in particular:....                                                                                                          
(III) the rights to nationality:                                                                                                             
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf اریخ   ت

٢٥/١٠/٢٠١٩الدخول   
 (2) International convention on the suppression and punishment of the 

crime of Apartheid, entered into force July 18, 1976. 
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 ٩٨٢

 في منح جنسیتھا التأسیسیة وبذلك یقع على الدولة التزام بمراعاة مبدأ المساواة

ن  ، أو الأصل ، أو الدین ، ووضع قواعدھا بغض النظر عن العقیدة      أو أي عوامل أخرى م

راد      ین الأف ساواة ب دأ الم لال بمب أنھا الإخ ل      ، ش ن قب روض م زام المف ذا الالت ن ھ ولك

اتق       ى ع ى عل ا ملق ا أدبی ر التزام ة الأم ي حقیق ون ف ة یك ق الدولی ات والمواثی الاتفاقی

  . غالبا ما تنقضھ أو تبنى وتأسس جنسیتھا على خلافھ، مات الدولحكو

  ):١(مراعاة الدولة للحقوق الأساسية عند وضع قواعد الجنسية الأصلية: ثانيا
ادئ       ن المب د م ھ العدی ین طیات دولي ب انون ال ة    ، یحوى الق دأ حری ا مب ي منھ والت

سیتھا    یم جن ي تنظ ة ف س    ، الدول یم جن ي تنظ ة ف ة الحری ل دول ا  فلك ا لقوانینھ یتھا وفق

نح     ، وبما یحقق مصالحھا  ، الخاصة ام م وبالتالي فالدولة تستأثر بحق تحدید وتنظیم أحك

د     ، الجنسیة الأصلیة وتحتفظ بوضع شروطھا من ناحیة      د تتقی ة أخرى ق ولكنھا من ناحی

= 
Article (2/C): " Any legislative measures and other measures calculated 
to prevent a racial group or groups from participation in the political, 
social, economic and cultural of the country and the deliberate creation 
of condition preventing the full development of such a group or groups, 
particular by denying to members of a racial group or groups basic 
human rights and freedoms, including the right to work, the right to 
form recognized trade anions, the right to education the right to leabe 
and to return to their country, the right to a nationality, the right to 
freedom of movement and residence, the right to freedom of opinion 
and expression, and the right to freedom of peaceful assembly and 
association;.  

ال             )١ ( ب الأجی ع تعاق یلادھم وم ذ م واطنین من رئیس للم دد ال ق   ، تعتبر الجنسیة الأصلیة المح د أطل وق
یلاد      سیة الم بعض جن ا ال ا   ، علیھ یھم تلقائی رض عل سكاني     ، فتف ذا تضمن استمرار العنصر ال وبھ

الفرع     ، بالدولة ل ب دد الأص ك     ، فیتح ي ذل ر ف د االله    / د، انظ دین عب ز ال اص   ، ع دولي الخ انون ال ، الق
زء الأول ب    ، الج ز الأجان وطن ومرك سیة والم ي الجن اھرة ، ف ة بالق ضة العربی ة ، دار النھ الطبع

  ١٥٤ص، ١٩٧٧، العاشرة



 

 

 

 

  

 ٩٨٣

ومراعاة حقوق ، بأحكام ومبادئ القانون الدولي والالتزامات الدولیة الملقاة على عاتقھا

  . لإنسان في الجنسیةا

ارات     ن الاعتب د م لیة العدی سیتھا الأص یم جن د تنظ ة عن ى الدول ع عل د یق ذا فق ل

ا      ي منھ سیة والت ي الجن رد ف ق الف ع ح ة م ل   : المتفق ي نق ین الأب والأم ف ساواة ب الم

وضرورة اكتساب الشخص جنسیة الدولة التي یولد على إقلیمھا بقوة القانون ، الجنسیة

  . دیم الجنسیة إذا كان سیصبح ع

  : المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية إلى الأبناء - ١
ا               اؤه إلیھ ي آب ي ینتم ة الت سیة الدول ساب جن ي اكت رد ف ق الف دم ح یقصد بحق ال

یلاده  رد م ھ      ، )١(بمج در من ذي ینح ائلي ال ل الع ي الأص ل ف ا تتمث سیة ھن اس الجن فأس

  ). ٢(لذا فقد سمیت بجنسیة النسب، المولود

دة              وقد كا  ھ كقاع د لأبی سب الول ى ن ر قاصرا عل ة الأم ي بدای ن مدلول حق الدم ف

د لأم  ، عامة   ولكن على سبیل الاستثناء ولمبررات إنسانیة تمنح الدولة جنسیتھا لمن ول

ھ  ، كما لو كان الأب مجھولا . ،وطنیة عند تخلف النسب للأب       أو لم یثبت نسب المولود ل

                                                             
، بنوة أو الأصل العائليأو ال، أو النسب العائلي، نشیر إلى أن حق الدم مرادف لكل من رابطة الدم    )١ (

ھ    د أبوی ود واح ین المول سب ب ة الن ي رابط ساویة ف ى مت د  ، وھ سي انتق ھ الفرن ض الفق ن بع ولك
سیة   ، استعمال مصطلح حق الدم وفقا لتعبیره یحوى مدلول عنصري      ویفضل استعمال مصطلح جن

  Nationalite de filiationالبنوة
Niboyet (J.P.), Cours de droit international privé français, 2 eme edition 
Librairie de Recueil Soiroy, paris, 1949, P.111. 

د   ، دراسة مقارنة ، الجنسیة في قوانین دول المغرب العربي الكبیر، إبراھیم عبد الباقي   )٢ ( شر معھ ن
ة   ات العربی وث والدراس بلاوى ، البح ة الج شر  ، مطبع اریخ ن دون ت ع ، ١٤٧ص ، ب د ، راج محم

منشور عبر ، ٢٠٠٩، ١٤العدد ، مجلة الملف، حق الطفل في الجنسیة المغربیة الأصلیة ، ھديالم
 http://search.mandumah.com/Record/413703الموقع 



 

 

 

 

  

 ٩٨٤

سیة أو مج      ، قانونا ة أو كان عدیم الجن شریعات    ، ھول ذه الت ن ھ سیة    ، وم انون الجن د ق نج

م  صري رق سنة ٢٦الم ام  ١٩٧٥ ل ویتي لع انون الك سیة ، ١٩٥٩ والق انون الجن وق

ام    ري لع سوري   ، ١٩٧٠الجزائ سیة ال انون الجن ي   ، ١٩٦٩وق سیة المغرب انون الجن وق

  .٧ و ٦ من خلال الفصلین ٢٠٠٧ قبل تعدیلات ١٩٥٨لسنة 

ن جھ   دم م ق ال ب ح وم تغلی ة ویق ارات وطنی ى اعتب یة، ة الأب عل ، وسیاس

ة ة   ، واجتماعی صالح الوطنی صل بالم ة تت تلاحم    ، وأمنی رة ال ة وبفك ة للدول والاجتماعی

ام   صالح الع وطني وال ة     ، ال ي الجماع ا ف ضوا طبیعی ا ع در منھ رد المنح ون الف ث یك بحی

در ، الوطنیة یدین لھا بالولاء بحكم الوراثة والتربیة      ى   وباعتبار أن الأب الأق ن الأم عل  م

سھ  ي نف ولاء ف رس روح ال ع غ ة م شأة وطنی ود ن شئة المول سماح ، تن افة لأن ال بالإض

ین                سكان المنتم ة لل ادة العددی ي الزی سھم ف أنھ أن ی ن ش ا م سیتھا لأبنائھ ل جن للأمم بنق

  ). ١(ویؤدي من ناحیة أخرى لتعدد الجنسیات لدى الطفل، للجنسیة الوطنیة

س     ین        ، ابقةوبالرغم من الاعتبارات ال ساواة ب رده الم شریعي م اه ت د اتج د وج فق

ة  ، المرأة والرجل في نقل الجنسیة إلى الأولاد       لاسیما بعد تطور الأفكار والأوضاع الدولی

شاطھا         ، والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة   ساع ن ع وات ي المجتم رأة ف د دور الم ، وتزای

سنة   و، ١٩٨٠ومن ھذه التشریعات القانون الایطالي الجدید       سي ل  ١٩٧٣القانون الفرن

امي  ي ع دل ف دي ، )٢ (١٩٩٨و ١٩٩٣المع انون الھولن سیة  ، ١٩٨٤الق انون الجن وق
                                                             

والجانب السیاسي لھا ، ظاھرة تعدد وازدواج الجنسیة تتنافى مع الأساس الروحي لرابطة الجنسیة )١ (
ولاء لا     ار أن ال ة    الشعور بالولاء باعتب ن دول ر م زأ لأكث دد       ،  یتج ى متع بء عل اء ع ى إلق فضلا عل

سكریة    ك   ، الجنسیة كالتكالیف الوطنیة وأداء الخدمة الع ي ذل ر ف اض    / د، انظ نعم ری د الم ؤاد عب ، ف
   ٨٣، ٨٢ص، ١٩٩٠، دار النھضة العربیة بالقاھرة، دراسة مقارنة ، الجنسیة المصریة

 (2) Petits Codes dalloz, code civil, paris, 1983, P.24; P.Lagarde "la 
nationalite francaise" 2 ed, paris, 1989, P.69; G. Raymond avec la 
collaboration de ch.B. Raymond "droit de l'enfance" 2 ed, peris, P.69.  



 

 

 

 

  

 ٩٨٥

م   صریة رق سنة ١٥٤الم ھ    ، ٢٠٠٤ ل د تعدیلات ي بع سیة المغرب انون الجن ، ٢٠٠٧وق

م    ي رق سیة العراق انون الجن سنة ٢٦وق ادة  ٢٠٠٦ ل ي الم ھ  ) أ/٣( ف ى أن ر " عل یعتب

  . وغیرھا من التشریعات، " عراقي أو لأم عراقیةعراقیا مَن ولد لأب

سیة                   نح الجن ي م رأة ف ین الرجل والم ة ب ساواة القانونی دأ الم بالإضافة لذلك فمب

ا         دھا واحترامھ ام    ، یعتبر من المبادئ التي حرصت الدساتیر على تأكی ى الاھتم ضلا عل ف

ة          ات الدولی ق والاتفاقی لال المواثی ن خ ا م د الإع   ، العالمي بھ د أك وق   فق المي لحق لان الع

سیة         ١٩٤٨الإنسان لعام    ال الجن ي مج رأة ف ،  على تأكید مبدأ المساواة بین الرجل والم

ھ  ) ٥(ونصت المادة    ساب         " منھ على أن واد اكت ي م وق الرجل ف س حق رأة نف ون للم یك

ام      ، )١"(أو الاحتفاظ بھا  ، الجنسیة وتغیرھا  رأة لع د الم ز ض وكذلك إعلان استبعاد التمیی

ي  "قد نصت المادة الأولى منھ على أن    ف، ١٩٦٧ التمییز ضد المرأة بإنكاره مساواتھا ف

یا ا أساس ل إجحاف ل یمث ع الرج وق م سانیة، الحق ة الإن ا بالكرام ون جرم صت ، "ویك ون

ساب        " منھ على أنھ    ) ٥(المادة   ق باكت ا یتعل ي للرجل فیم وق الت تكون للمرأة ذات الحق

ع أشكال   ، )٢"(ھاأو الاحتفاظ ب ، أو تغییرھا ، الجنسیة وبالنظر لاتفاقیة القضاء على جمی

                                                             
 (1) Article 5 "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment". 
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights  دخول اریخ ال  ت

٢٥/١٠/٢٠١٩  
 (2) The Declaration on the Elimination of Discrimination against Women 

is a human rights proclamation issued by the united Nations General 
Assembly, outlining that body's views on women's rights. It was 
adopted by the General Assembly on 7 November 1967. The 
Declaration was an important precursor to the legally binding 1979 
convention on the Elimination All forms of Discrimination Against 
Women. 
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 ٩٨٦

ي   ١٩٧٩التمییز ضد المرأة لعام    صر ف نة   ٤ والتي انضمت إلیھا م سطس س  ١٩٨١ أغ

ى             سیتھا إل ل جن ي أن تنق ق ف فقد جاءت المادة التاسعة لتؤكد أھمیة أن یكون للمرأة الح

وق الرجل   تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساو-١"ونصت على أن   ، أطفالھا یة لحق

وتضمن بوجھ خاص ألا یترتب على ، أو تغییرھا ، أو الاحتفاظ بھا  ، في اكتساب جنسیتھا  

، أن تتغیر تلقائیا جنسیة الزوج، أو تغییر جنسیة الزوج أثناء الزواج، الزواج من أجنبي

زوج          سیة ال ا جن سیة أو أن تفرض علیھ لا جن دول الأطراف    -٢. أو أن تصبح ب نح ال  تم

  ). ١"(ا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھاالمرأة حق

سنة      ة ل ة الأوربی دت الاتفاقی د أك سیة     ١٩٩٧وق سب جن أن یكت ن ب ق للاب  الح

ساواة         دم الم ى ق ة أم       ، الوالدین من الأب والأم عل یم الدول ولادة داخل إقل ت ال سواء أكان

  ). ٢(مةأو غیر قائ، وسواء كانت الزوجیة قائمة بین الأب والأم، خارجھا

= 
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_on_the_Elimination_of_Disc
rimination_Against_Women 

  ٢٥/١٠/٢٠١٩تاریخ الدخول 
 (1) Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against 

women New York, 18 December 1979.  
Article (9): " 1- States parties shall grant women equal rights with men 
to acquire, change of retain their nationality. They shall ensure in 
particular that neither marriage to an alien nor change of nationality 
by the husband during marriage shall automatically change the 
nationality of the wife, render her stateless or force upon her the 
nationality of the husband .  
2- States parties shall grant women grant women equal rights with 

respect to the nationality of their children .  
http://en.wikipedia.org  ٢٧/١٠/٢٠١٩  

 (2) Article (6) " Acquisition of nationality"  
= 



 

 

 

 

  

 ٩٨٧

فالمساواة بین حق الأب وحق الأم في نقل الجنسیة للأبناء بات أمرا ، وبناء علیھ

ة              ة والدولی ة الداخلی نظم القانونی ل ال ن قب ھ م نص علی ي ظل ال ى   ، مسلما بھ ف ضلا عل ف

ي        سیاسیة الت ة وال ة والاجتماعی صادیة والثقافی رات الاقت ھ التغیی را تفرض اره أم اعتب

ات الع  شھدھا المجتمع ةت ام      ، ربی ة لأحك ة المنظم شریعات الحدیث سلك الت ن م ضلا ع ف

سیة ل       ، الجن رة داخ شاكل كثی ة م أنھ معالج ن ش ساواة م دأ الم رار مب افة لأن إق بالإض

ات   ل         ، المجتمع صول الطف ب دون ح ات بالأجان اھرة زواج الوطنی شار ظ ا انت ي منھ والت

  .  أجنبیامما یثیر العدید من المشاكل باعتبار الطفل، على جنسیة أمھ 

  : إذا كان سيصبح عديم الجنسية،  اكتساب الشخص جنسية دولة الميلاد-٢
لتمتعھ ببعض ، )١(لاشك في أھمیة اكتساب الشخص لجنسیة دولة ما منذ میلاده        

ب          وطنین دون الأجان ى ال صر عل ي تقت ة      ، الحقوق الت ة الدائم ي الإقام الحق ف التمتع ب ك

= 
1- Each state party shall provide in its internal law for its nationality to 

be acquired ex loge by: the following persons.  
a- children one whose parents possesses, at the time of the birth of these 

children, the nationality of that state party, subject to any exceptions 
which may be provided for by its internal law as regards children 
born abroad. With respect to children whose parenthood is 
established by recognition, court order or similar procedures, each 
state party may provide that the child acquires its nationality 
following the procedure determined by its; internal law.  

https://rm.coe.int/168007f2cB  ٢٧/١٠/٢٠١٩  
د االله  / د، للنظر حول الحق في الجنسیة     )١ ( دین عب اص   ، عز ال دولي الخ انون ال ي   ، الق زء الأول ف الج

سیة و وطنالجن اھرة   ، الم اب بالق ة للكت صریة العام ة الم شر  ، الھیئ ة ع ة الحادی ، ١٩٦٨، الطبع
ادق    / د ، ١٤٨ص ى ص داد     / د، ھشام عل سید الح ة ال اص     ، حفیظ دولي الخ انون ال ي الق ، دروس ف

   ٦٧ص، ١٩٩٩ -١٩٩٨، الكتاب الأول الجنسیة ومركز الأجانب
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 ٩٨٨

ھ       با، وممارستھ الحقوق السیاسیة وغیرھا    ل دولت لإضافة لتمتعھ بالحمایة الدولیة من قب

  . التي یحمل جنسیتھا 

ذلك ل ل سیتھا  ، وبالمقاب ل جن ھ ویحم ة تحمی لا دول ون ب سیة یك دیم الجن لا ، فع ف

سیة     ، یتمتع بحمایة دبلوماسیة لأیة دولة     دون جن وھنا تبدو أھمیة حق الفرد بألا یكون ب

سیة  دم الجن ات وا  ، أو منع ت الاتفاقی د اھتم ي     وق رد ف ق الف ان ح ة ببی ق الدولی لمواثی

صوص      ، الجنسیة على وجھ العموم    ى وجھ الخ ، وحق الفرد بألا یكون عدیم للجنسیة عل

سنة         ، والتي منھا  ل ل وق الطف ة حق ى أن      ١٩٨٩اتفاقی سابعة عل ادة ال نص الم  -١" إذ ت

ساب      ، یسجل الطفل بعد ولادتھ فورا    ي اكت ق ف ي اسم والح ھ ف  ویكون لھ الحق منذ ولادت

 تتكفل الدول -٢. ویكون لھ الحق قدر الإمكان في معرفة والدیھ وتلقى رعایتھما، جنسیة

صكوك         ب ال ا بموج وطني والتزاماتھ ا ال ا لقانونھ وق وفق ذه الحق ال ھ راف بإعم الأط

دم         ، الدولیة المتصلة بھذا المیدان    ة ع ي حال سیة ف دیم الجن ل ع ر الطف ولا سیما إذا اعتب

  ). ١"(القیام بذلك

= 
Pillet (A.) et Niboyet (J.P.), Manuel de droit international privé, 1924. 
Recueil sirey. Paris. Vol 24. P.47.  , Terre (F.), Réflexions sur la notion 
de nationalité, Revie critique de droit international privé, 1975, P.197.  

 (1) Convention on the Rights of the child, 20 November 1989.    
Article (7) " 1- The child shall be registered immediately after birth 
and shall have the right form birth to a name, the right to acquire a 
nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by 
his or her parents.  
2- States parties shall ensure the implementation of these rights in 

accordance with their national law and their obligations under the 
relevant international instruments in this field, in particular where 
the child would otherwise be stateless.  

https://www.unicef.org ٨٢/٢٠/٢٠١٩    



 

 

 

 

  

 ٩٨٩

ي       وبالن ة ف سیة المبرم ظر لاتفاقیة نیویورك الخاصة بالحد من حالات انعدام الجن

سیتھا    " على أن ) ١/١( فقد نصت المادة ١٩٦١ أغسطس لسنة   ٣٠ نح جن ة تم كل دول

انون  وة الق ا بق ى إقلیمھ د عل ن یول دى  ، لم سجلھ ل ب أن ی ذي یج ھ ال ى طلب اء عل أو بن

صة  سلطات المخت سیة    ، ال دیم الجن صبح ع ان سی ز   ، )١"(إذا ك اق مرك افة لاتف بالإض

دة      ، ٢٨/٩/١٩٥٤منعدمي الجنسیة المبرم في   م المتح ة للأم ة العام ھ الجمعی والتي أقرت

دیم           یس ع سھیل تجن أنھا ت ن ش ي م اذ الإجراءات الت راف باتخ دول الأط دعو ال ذي ی وال

  . الجنسیة

ة     ات الدولی ھ الاتفاقی شریعات الداخل   ، وتدعیما لما نصت علی تجابت الت د اس ة  فق ی

یلاد         سیة المعاصر للم دام الجن الات انع ى     ، للدول للحد من ح لیة عل سیة الأص نح الجن وم

دام            ة انع ي حال وع ف دم الوق ا ع دف منھ سانیة الھ ررات إن ده لمب یم وح ق الإقل اس ح أس

شریع  ، الجنسیة كما ھو في حالة اللقیط والمولود لوالدین مجھولین   وھذا ما سار علیھ ت

بأنھ یعتبر ، وغالبیة قوانین الجنسیة العربیة  ، ١٩٧٥لسنة  ٢٦الجنسیة المصریة رقم  

سیة          دین مجھولي الجن ن وال صري م یم الم ى الإقل د عل ر  ، مصري الجنسیة من ول ویعتب

  ). ٢"(اللقیط مولودا فیھا ما لم یثبت العكس

                                                             
 (1) Article "1-A Contracting State shall grant its nationality to a person 

born in its territory who would otherwise be stateless..." 
http://www.unhcr.org  ٢٩/١٠/٢٠١٩  

سیة  "من قانون الجنسیة الأردني على أن ) ٣/٥( نص المادة ،على سبیل المثال   )٢ ( یعتبر أردني الجن
ا      ود فیھ من ولد في المملكة الأردنیة الھاشمیة من والدین مجھولین في المملكة ویعتبر اللقیط مول

 ". ما لم یثبت العكس



 

 

 

 

  

 ٩٩٠

صري  شرع الم ن الم سابق م ف ال النظر للموق شكل ، وب تجابتھ ب دم اس ضح ع یت

ھ   ذي قررت دأ ال ل للمب سیة كام دام الجن الات انع ن ح د م ورك للح ة نیوی را ، )١(اتفاقی نظ

ان     ھ یتمتع لوجود حالات قد یصبح الشخص بمقتضاھا عدیم الجنسیة بالرغم من أن أبوی

كأن یولد طفل في إقلیم دولة تأخذ بحق الدم لأب ولأم یتمتعان بجنسیة     ، بجنسیة دولة ما  

ین   ، ي ھذه الحالةلذا فالانعدام راجع ف   ، دولة ما تأخذ بحق الإقلیم     ضامن ب لغیاب روح الت

ساب              ى ح ة عل ل دول صالح ك ضیل م ة وتف ة الوطنی الدول المختلفة وسیطرة روح الأنانی

بالإضافة لعجز القانون الدولي عن وضع الحدود أو القیود التي تحد من سلطان   ، الأفراد

  ). ٢(الدولة في تحدید عنصر الشعب

الات           ادى ح صري تف ن       لذا فھدف المشرع الم ا م نجم عنھ ا ی سیة وم دام الجن انع

نظرا لتحقیقھ الحمایة لفئتین ، لكنھ یبقي نصا قاصرا في عقدنا الشخصي     ، مشاكل للطفل 

سیة          ة جن ى أی ا  : من الأشخاص لا سبیل لحصولھما عل وین   (وھم یط –مجھول الأب )  اللق

ن  على الرغ، دون النص على باقي الحالات الأخرى التي یتحقق فیھا انعدام الجنسیة   م م

ي دون أن     ، المیلاد على الإقلیم المصري    فقد یولد الطفل على الإقلیم المصري لوالد أجنب

  . یكتسب الأخیر جنسیة أبویھ

ات  ، وقد كان من الأجدر على المشرع المصري  تماشیا مع ما نصت علیھ الاتفاقی

صري و      ، الدولیة یم الم ى الإقل م  من النص على منح الجنسیة المصریة لكل من یولد عل ل

                                                             
اض      / د )١ ( نعم ری د الم سیة المصریة       ، فؤاد عب انون الجن دیل ق و تع ة لأ  ، نح ة نقدی شریع   دراس ام ت حك

، ١٩٩٤، ٥٠المجلد ، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، ١٩٧٥ لسنة ٢٦الجنسیة المصریة رقم 
  ١٣ص

  ٢٤٣ص، )المرجع السابق...(المبسوط في شرح نظام الجنسیة، احمد عبد الكریم سلامة/ د )٢ (
Ernt Isay: De la Nationalité, Res Des cours de la Haye, 1924, T.5,. P.429.  



 

 

 

 

  

 ٩٩١

یم       ، یكتسب جنسیة أیة دولة على الإطلاق      ى الإقل وین عل د الأب تقرار أح ك باس وتدعیم ذل

  . أو استقرار الشخص متلقي الجنسیة المصریة لحین بلوغھ سن الرشد، المصري

  الفرع الثاني
  مراعاة الدولة للحقوق الأساسية عند منح الجنسية المكتسبة

ت للف     ي تثب لیة الت سیة الأص ب الجن ى جان یلاده إل رد م سیة  ، رد بمج د الجن نج

یلاد   ق للم اریخ لاح ي ت رد ف ت للف ي تثب سبة الت ة ، المكت سیة الطارئ سمى بالجن ذلك ت ، ل

ة                  ي الجماعة الوطنی دماج ف دخول والان رد لل إرادة الف ارة ب سیة مخت ون جن وغالبا ما تك

ا       ، لدولة معینة  ددة منھ سیة متع زواج   : وأسباب اكتساب الجن نس وال ى   ، التج ین عل  ویتع

سیتھا              ا لجن ي منحھ راد ف وق الأف ، الدولة المانحة للجنسیة مراعاة مبادئ المساواة وحق

ة مانحة             سیة والدول ي الجن رد متلق ین الف بأن تقوم الجنسیة الجدیدة على رابطة فعلیة ب

ن           ، الجنسیة   ة م ق الدولی ات والمواثی ھ الاتفاقی صت علی ا ن ة لم اة الدول بالإضافة لمراع

  . وتحقیق العدل والمساواة في منحھا لجنسیتھا، ال التمییزالقضاء على كافة أشك

  : ضرورة قيام رابطة فعلية بين الفرد والدولة : أولا
ة    صفة طارئ رد ب سیتھا للف ة جن نح الدول دما تم سیة  ، عن ستند الجن ي أن ت ینبغ

ة            ، لحقیقة الواقع  روابط حقیقی سیة ب ة مانحة الجن رد بالدول اط الف ذه  ، من حیث ارتب وھ

سیة         الراب رة الجن اس لفك ع الأس ا م سیة لاتفاقھ ون   ، طة یجب أن تقوم علیھا الجن وھو ك

ة     ع الدول ي مجتم ا ف ضوا حقیقی شخص ع ة أو    ، ال سیة فعلی ل الجن ة تجع ذه الرابط وھ

  . ولیست مجرد جنسیة قانونیة یحصل علیھا الفرد بمجرد توافر شروط اكتسابھا، واقعیة

ة  لذا فالجنسیة التي لا تقوم على رابطة و  اقعیة أو فعلیة حقیقیة بین الفرد والدول

ا     ، لا یعتد بھا في المجال الدولي     وم علیھ ي تق ة الت وكان أول ظھور لفكرة الرابطة الفعلی



 

 

 

 

  

 ٩٩٢

ین       ، الجنسیة في منتصف القرن التاسع عشر    یم المختلطة ب ة التحك ا لجن ذت بھ حیث أخ

  ). ١(١٨٥٥الولایات المتحدة الأمریكیة وفنزویلا عام 

ي   وقد أكدت م   صادر ف ام   ٦حكمة العدل الدولیة في حكمھا ال ل ع ي  ١٩٥٥ إبری  ف

ع     " بان الجنسیة الفعلیة ھي Frederic Nottebohmقضیة  سجم م ي تن سیة الت الجن

وتستند إلى أوثق رابطة فعلیة تربطھ بإحدى الدول التي یحمل ، المركز الواقعي للشخص

ك الرابطة  وبخصوص العناصر التي یجب أخذھا في الاعتبار   ، جنسیتھا ،  لتقدیر توافر تل

ین     : فھي متنوعة وتختلف أھمیتھا من حالة إلى أخرى  ام الأول ب ي المق فیأتي الموطن ف

شخص  ، ھذه العناصر  صالح ال ة  ، ثم یلیھ مكان تركیز م ي   ، وروابطھ العائلی شاركتھ ف وم

  ). ٢(وما یستخلص من سلوكھ من تعلق بدولة معینة ، الحیاة العامة

د   ائع ال تلخص وق دعو  ، عوىوت سیة  Nottehohemأن الم ع بالجن ان یتمت  ك

ا         ، الألمانیة بالمیلاد  ال بھ ر أعم ھ مق ام الحرب    ، ثم استقر في جواتیمالا لكونھ ل د قی وعن

شتاین          ة لیشتن سیة دول نس بجن ھ      ، العالمیة الثانیة تج ھ دولت نس اعتبرت ذا التج ى ھ وعل

ان  ، لمتھ للولایات المتحدةالأصلیة أنھ من رعایا الأعداء الألمان وصادرت أموالھ وس    فك

ا       ھ دولی شتاین لحمایت سبة لیشتن سیتھ المكت ة جن وء لدول دعى اللج ى الم ادرت ، عل فب

ة               دل الدولی ة الع ام محكم لیة أم سیتھ الأص ، الأخیرة برفع دعوى على جواتیمالا دولة جن

  . طالبة برد أموالھ التي تم مصادرتھا 

                                                             
خالد عبد / د، جابر سالم عبد الغفار/ د، محمد الروبي/ د، للنظر حول تاریخ نشأة الجنسیة الفعلیة     )١ (

اح ب ، الفت ز الأجان سیة ومرك ام الجن اھرة ، أحك ة بالق ضة العربی ا ١٣٣ص، ٢٠٠٤، دار النھ  وم
 بعدھا

 (2) Affaire Nottebohm 6 Avril 1955, Recueil des arrets de la cour 
Internationale de Justice 1955spéc p.22. 



 

 

 

 

  

 ٩٩٣

ى    وقد دفعت جواتیمالا بأن تجنس الشخص المذكو    ام عل شتاین ق ر بجنسیة لیشتن

ھ          ، روابط واھیة غیر حقیقیة    یس ل ة ول ا أو محل إقام ا موطن ذكور منھ حیث لم یتخذ الم

ا           ، بھا مصالح اقتصادیة     ي منحتھ سیة الت داد بالجن ة الاعت ضت المحكم د رف الي فق وبالت

 من وبالتالي فینبغي أن تقوم الجنسیة الطارئة على مجموعة. دولة لیستنشتاین للمذكور  

ة  ة أو الحقیقی روابط الفعلی ة  ، ال روابط العائلی ا ال ي منھ ة، والت ز  ، والإقام ود مرك ووج

نس         ، النشاط اس الج ى أس دین ، أما غیرھا من الروابط التي تقوم عل دة لا  ، أو ال أو العقی

شكل     ، تعد من قبل الروابط الفعلیة   سیتھا ی اء جن ي بن وعند الاعتداء بھا من قبل الدولة ف

سیة        ھذا التصرف ان   ي الجن سان ف ق الإن ات    ، تھاكا وتعدیا صارخا لح ھ الاتفاقی ذا قننت وھ

من اتفاقیة الأمم المتحدة للحد من حالات انعدام الجنسیة ) ٩(حیث نصت المادة ، الدولیة

رد     " بأنھ   ١٩٦١لسنة   .... لا یجوز لدولة طرف في الاتفاقیة أن تنزع جنسیتھا عن أي ف

  ). ١"(أو سیاسي، أو دیني، لأسباب ذات طابع عنصري

سیتھا           ومن ھنا وإذا تأملنا مضمون الرابطة الفعلیة واستلزام أن تمنح الدولة جن

ة    ة والحقیقی وق      ، للفرد الذي یرتبط بھا من الناحیة الفعلی ن حق ا م سیة حقً ار الجن واعتب

سیة       "نصل لنتیجة في غایة الأھمیة مؤداھا  ، الإنسان ھ جن ون ل ي أن تك رد ف ق الف أن ح

اط   ، اجھة دولة محددة بالذات   ھو حق في مو    ذا الرب ھي الدولة التي یوجد بینھا وبینھ ھ

ق          ، الحقیقي الفعلي  شكل مطل سیة ب ى الجن وذلك انھ لو اكتفینا بتقریر مبدأ حق كل فرد ف

لأصبحنا بصدد حق وھمي لا سبیل ، دون تحدید الدولة التي یجب أن تستجیب لھذا الحق

  ). ٢"(للحصول علیھ

                                                             
 (1) A Contracting State may not deprive any person or group of persons of 

their nationality on racial, ethnic, religious or political grounds.  
https://www.unhcr.org  29/10/2019 

 ٣ص، )مرجع سابق..(نحو تعدیل قانون الجنسیة المصري، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )٢ (



 

 

 

 

  

 ٩٩٤

والقـضاء علـى كافـة ، لدولة للعدل والمساواة في منح جنـسيتهامراعاة ا: ثانيا
   -:أشكال التمييز

عدم التمییز بین أولاد ، تتمثل مبادئ المساواة في منح الدولة لجنسیتھا الطارئة  

ة    سیتھا الوطنی ساب جن ي اكت سة ف نس والمتجن زواج   ، المتج ار ال د آث افة لتوحی بالإض

  . بالنسبة للرجل والمرأة 

   -:ز بين أولاد المتجنس وأولاد المتجنسةعدم التميي - ١
سیة         ي جن ق ف ة ح ون للزوج ي ألا یك سیة ینبغ ي الجن ساواة ف دأ الم یم مب لتعم

ا  ، أو حقھا في اكتساب جنسیة زوجھا، مستقلة فقط  سیة لأطفالھ ، بل یتعین نقل ھذه الجن

  . ولاد القصروامتداد جنسیة الأب أو الأم الجدیدة للأ، وھذا یتفق مع مبدأ التبعیة العائلیة

ي     سیة ف وقد سارت على نفس النھج العدید من التشریعات الحدیثة المنظمة للجن

ى  ، ومن ھذا، إقرارھا لمبدأ المساواة بین الجنسین في ھذا الصدد       التعدیل الذي أدخل عل

م      ، ١٩٩٣التشریع الفرنسي لعام     من أن الجنسیة الفرنسیة تثبت للأبناء القصر الذین ل

  ). ١(نتیجة لتجنس أي من الأبوین بالجنسیة الفرنسیة، یة عشر عامایبلغوا الثمان

سیة             زوج أو الزوجة بالجن نس ال ار تج ن آث وبالنظر لموقف المشرع المصري م

ى الأولاد صریة عل ل    ، الم ي نق سة ف نس والأم المتجن ین الأب المتج ة ب ام بالتفرق د ق فق

ا   دة لأطفالھم صریة الجدی سیتھا الم ادة  ، جن صت الم د ن سیة  ) ٦/٢(فق انون الجن ن ق م

م   صریة رق سنة ٢٦الم ى أن ١٩٧٥ ل سیة   " عل سبون الجن صر فیكت ا أولاده الق أم

صریة      ....." المصریة سیة الم سب الجن یس  ، ولفظ أولاده عائد على الأجنبي الذي اكت ول

نس الرجل   ، الأجنبیة المكتسبة الجنسیة المصریة   لذا فقد فرق التشریع المصري بین تج

                                                             
 (1) Act no 93- 933 of 22 July 1993. 



 

 

 

 

  

 ٩٩٥

سیة           ، الجنسیة المصریة وتجنس المرأة ب   ا بالجن ع أولادھم ى تمت ك عل أثیر ذل ث ت من حی

ن                  ، المصریة ة م ة والداخلی ة الدولی نظم القانونی ھ ال صت علی ا ن ع م وبالتبعیة لا یتفق م

ات       وق والالتزام ي الحق رأة ف ال    ، ترسیخ لمبدأ المساواة بین الرجل والم ین إدخ ذا فیتع ل

ه الجزئیة لیتوافق مع مبدأ المساواة ویتناغم تعدیل على قانون الجنسیة المصریة في ھذ 

سان  وق الإن ع حق ى ، م سة   "إل ة المتجن نس والأجنبی ي المتج سبة لأولاد الأجنب بالن

إلا إذا كانت إقامتھم العادیة في الخارج ، بالجنسیة المصریة یكتسبون الجنسیة المصریة 

  ". وبقیت لھما جنسیة أبویھم الأصلیة 

ذكر  دیر بال تتباعا، وج ذلكواس ا   ،  ل توریة العلی ة الدس درت المحكم د أص فق

ي      ا ف ین        ٦/٤/٢٠١٩المصریة حكما تاریخی ز ب ى التمیی ضى عل ساواة ویق دأ الم ر مب  یق

صریة     سیة الم ساب الجن ي اكت سة ف نس والمتجن دم   ، أولاد المتج ھ بع ضت فی ذي ق وال

ادة           ن الم ة م م    ) ٦(دستوریة نص الفقرة الثانی انون رق ن الق سنة  ٢٦م شأ ١٩٧٥ ل ن  ب

سبة              صریة بالن سیة الم ساب الجن ي اكت ق ف الجنسیة المصریة فیما تضمنھ من قصر الح

سیة         ذه الجن ي لھ ساب الأب الأجنب ة اكت ساب الأم   ، للأولاد القصر على حال ة اكت دون حال

  ). ١(الأجنبیة لھا

دعوى ائع ال النظر لوق ضاء  ، وب ة الق ام محكم وى أم ام دع د أق دعي ق ي أن الم ف

داخلیة یطلب الحكم بوقف تنفیذ ثم إلغاء القرار السلبي برفض منحة الإداري ضد وزیر ال

اھرة  ٣/٤/١٩٩١حیث إن المدعى من موالید      ، الجنسیة المصریة  ي  ،  بالق لأب وأم أردنی

ا     م یغادرھ صر ول ي م ا ف تمر مقیم سیة واس سیة    ، الجن ى الجن ھ عل صلت والدت د ح وق

ي    صري ف ن م ا م صریة بزواجھ ب   ، ٢٦/٦/١٩٩٨الم دم بطل وازات  فتق صلحة الج لم

ضت  ، والھجرة والجنسیة لمنحھ الجنسیة المصریة تبعا لوالدتھ    إلا أن الجھة الإداریة رف
                                                             

 ٢٠١٩ ابریل سنة ١٥في ) مكرر (١٥العدد ، الجریدة الرسمیة )١ (



 

 

 

 

  

 ٩٩٦

ب   تلام الطل ة    ، اس وزارة الداخلی ات ب ض المنازع ة ف ى لجن تظلم إل رفض   ، ف ت ل د انتھ وق

  . مما حدا بھ إلى إقامة ھذه الدعوى توصلا للقضاء لھ بطلباتھ، تظلمھ

ضا  ة الق ت محكم د انتھ ي وق صادر ف ا ال ف ٢٢/١/٢٠١٧ء الإداري بحكمھ  بوق

ادة        توریة الم ن  ) ٦(الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستوریة العلیا للفصل في دس م

صر             ، قانون الجنسیة المصریة   لأولاد الق صریة ل سیة الم نح الجن ن م ضمنھ م م یت ا ل فیم

  . للأم الأجنبیة التي اكتسبت الجنسیة المصریة

ا        وعند عرض الأمر عل    توریة العلی ة الدس توریة     ، ى المحكم دم دس ضت بع د ق فق

م  ) ٦/٢(نص المادة    سنة  ٢٦من القانون رق صریة   ١٩٧٥ ل سیة الم شأن الجن ھ  ،  ب لكون

واد   صوص الم ن ن ا م الف كلً رر  ) ٥٣، ١١، ١٠، ٩، ٦، ٤(یخ ي تق تور والت ن الدس م

مساواة بین الرجل وكفالة تحقیق ال، إلى جانب مبدأ العدل وتكافؤ الفرص، مبدأ المساواة

ة     ة والثقافی صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت ة وال وق المدنی ع الحق ي جمی رأة ف ، والم

اتھم    وقھم وحری ال حق ي مج رأة ف ل والم ین الرج ز ب ر التمیی ة  ، وحظ ن مخالف ضلا ع ف

صادرة            ) ٩(القانون للمادة    رأة ال د الم ز ض ة أشكال التمیی ى كاف ضاء عل ة الق ن اتفاقی م

اریخ  ي    ٣٠/٧/١٩٨٠بت ا ف صدیق علیھ م الت ي ت ادة  ، ١٥/٨/١٩٨١ والت نص الم إذ ت

سیة     "الثانیة منھا على أن      تمنح الدول الأطراف حقا مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجن

زا            ) ٦/٢(وبذلك تكون المادة    ، "أطفالھا ضمنھ تمیی د ت صریة ق سیة الم شریع الجن ن ت م

ع الأھ            اقض م س موضوعیة ویتن ى أس ستند إل تور   تحكمیا لا ی دھا الدس ي رص ، داف الت

  . وأقام علیھا بناء المجتمع

  : توحيد آثار الزواج بالنسبة للراجل والمرأة  - ٢
زواج         د ال رام عق ت إب ذ وق ق من سیات یتحق ي الجن تلاف ف ون   ، الاخ د یك أو ق

الاختلاف في الجنسیات لاحقا على إبرام عقد الزواج عندما یكتسب أحد الزوجین جنسیة 



 

 

 

 

  

 ٩٩٧

ام الر    ة  أخرى أثناء قی دى         ، ) ١(ابطة الزوجی ي م ل ف ذي یتمث ساؤل ال ا یطرح الت ذا م وھ

تأثیر ھذا الزواج في جنسیة أطرافھ؟ وھل لھ من تأثیر على الجنسیة التي كان یتمتع بھا 

  أي من الزوجین قبل الدخول فیھ؟ 

فقد جعلت لھذا الزواج أثرًا واضحا ومباشرًا على ، ) ٢(بالنظر لغالبیة التشریعات

ة        ، ة الأجنبیة   جنسیة الزوج  سیات مختلف ن جن رأة م إن  ، فإذا حدث زواج بین رجل وام ف

دي           اس المفھوم التقلی ى أس ا       ، آثاره تمتد للزوجة عل اع الزوجة لزوجھ رى اتب ذي ی وال

ة      ده القوام ل رب الأسرة وبی تھا        ، الذي یمث د ركزت دراس ات ق ان معظم الدراس ذا ف ولھ

أو ھذا من شانھ أن یشكل مساسًا ، زوجعلى أثر ھذا الزواج على جنسیة الزوجة دون ال  

سین   ین الجن ساواة ب ة     ، بالم ذه المفارق ى ھ صت عل ي ن شریعات الت در بالت ان أج أن ، وك

زوج و الزوجة    ي      ، توحد آثار الزواج بین كل من ال دخول ف از ال رأة بامتی وألا تخص الم

  . جنسیة زوجھا عن طریق الزواج

رأة  وقد كرس ھذا المفھوم اتفاقیة القضاء على جم     د الم إذ ، یع أشكال التمییز ض

ي  "على أن ) ٩٠/١(تنص المادة   تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساویا لحق الرجل ف

سیتھا ساب جن ا، اكت ا أو تغییرھ اظ بھ ى  ، أو الاحتف ب عل اص ألا یترت ھ خ ضمن بوج وت

                                                             
ارن        ، محمد السید عرفة  / د )١ ( انون المصري والمق ي الق سیة ف ة با  ، الجن اھرة دار النھضة العربی ، لق

 ٣١٤ص، ١٩٩٢
ك   )٢ ( ي ذل ر ف ادة ، انظ ص الم م  ) ٧(ن صریة رق سیة الم انون الجن ن ق سنة ٢٦م ھ ١٩٧٥ ل لا " بأن

ي          تكتسب الأجنبیة التي تتزوج من مصري جنسیتھ بالزواج إلا إذا أعلنت وزیر الداخلیة برغبتھا ف
نسیة البلجیكي الصادر وتشریع الج ، ١٩٤٥أیضا تشریع الجنسیة الفرنسي الصادر عام ، ..." ذلك

  ١٩٣٢في عام 



 

 

 

 

  

 ٩٩٨

زواج        اء ال زوج أثن سیة ال ر جن ي أو تغیی ن أجنب زواج م سیة   ، ال ا جن ر تلقائی أن تتغی

  ). ١"(أو أن یصبح بلا جنسیة أو أن تفرض علیھا جنسیة الزوج، زوجةال

م     ، ومن ھذا القبیل أیضا   ي رق س الأورب رار المجل سنة  ٧٧ما تضمنھ ق  ١٩٧٧ ل

ضاء    دول الأع ات ال وة لحكوم سیة      ، دع ساب جن سھل اكت ي ت راءات الت ذ الإج أن تتخ

ضاء      دول الأخرى الأع واطني ال س  مواطنھا الذي أبرم زواجا مع أحد م ي المجل ى  ،  ف وف

ین       -١: "سبیل ذلك  ة ب ة تفرق ى أی ضاء عل ة للق  تتبنى الدول الأعضاء الإجراءات اللازم

ة   سیة أجنبی ن جن رأة م ق   ، الرجل والم ا یتعل ا فیم د مواطنیھ ع أح ا م رم زواج ذي یب وال

  . باكتساب جنسیتھا

ى      -٢ ا عل د مواطنیھ ن أح زوج م ذي یت ي ال صول الأجنب سھیل ح دول بت وم ال  تق

ي     ، ھاجنسیت ویلزم معاملتھ معاملة مساویة لتلك التي یتمتع بھا الزوجات الأجنبیات اللات

  ). ٢"(تتزوجین من مواطنیھا

                                                             
 (1) Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against 

Women New York, 18 December 1979.  
Article (9/1) : "States parties grant women equal rights with men to 
acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in 
particular that neither marriage to an alien nor change of nationality 
by the husband during marriage shall automatically change the 
nationality of the wife, render her stateless or force upon her the 
nationality of the husband.  
https://www.ohcr.org  ٢٩/١٠/٢٠١٩  

م        )٢ ( سنة  ٧٧للنظر في تحلیل والتعمق في قرار المجلس الأوربي رق ر د ، ١٩٧٧ ل یم   / انظ د الحك عب
انون المصري             ، مصطفى عبد الرحمن   ي الق رة ف ي محیط الأس ا ف ة وأثارھ جنسیة المرأة المتزوج
  ٢٦ص، ١٩٩١، مكتبة النصر جامعة القاھرة، راسة مقارنةد، والفرنسي والسوداني



 

 

 

 

  

 ٩٩٩

صري  شرع الم ف الم النظر لموق ین ، وب ساواة ب سیة الم شریع الجن ق ت م یحق فل

سیة       ى الجن ار عل ن آث زواج م ھ ال ا یرتب سبة لم زوجین بالن واد  ، ال ن الم ل م ) ٧، ٦(فك

وحالة المرأة ، بحالة المرأة الأجنبیة التي تجنس زوجھا بالجنسیة المصریة      والمتعلقتان  

فقد رتبت آثار الزواج ، لم تحقق المساواة وإثارة نوعٍ من التمییز، التي تتزوج من مصر

زوج      ط دون ال ة       ، بالنسبة لجنسیة الزوجة فق سیة الأجنبی ى جن ره عل زواج أث ب ال إذ یرت

ت  ،  أداء رغبتھا في اكتساب الجنسیة المصریة واكتسابھا للجنسیة المصریة حالة    وأعلن

رار   ، وزیر الداخلیة لھذا وظلت الزوجیة قائمة مدة سنتین    ة بق ولم یعترض وزیر الداخلی

  . مسبب قبل فوات مدة السنتین

صري   شرع الم در بالم ان أج رأة     ، وك ل والم ین الرج ساواة ب دأ الم ا لمب تحقیق

صري   المنصوص علیھ في الاتفاقیات والمواثیق  تور الم ة والدس س   ،  الدولی ب نف أن یرت

زوجین       ن ال ل م سبة لك ان        ، الأثر بالن صعوبة بمك ن ال ون م د یك ذا الحل ق ن ھ نظرا  ، ولك

سكانیة    ة ال یض بالكثاف سكان وتف ة بال ة مكتظ ا دول ي كونھ صریة ف ة الم روف الدول لظ

ش      ، العالیة وللظروف الاقتصادیة  ادة ال سبب الزی سكاني ب ار ال ن الانفج ي  وخوفا م دیدة ف

صر  سكان بم ة ال سیة     ، كثاف ي الجن ب ف ال الأزواج الأجان ھ بإدخ تزید خطورت ذي س وال

  . المصریة

دم       ، لذا یجب على المشرع المصري    ي ع سین ف ین الجن ساواة ب تبنى سیاسة الم

زواج        ق ال ن طری سیة ع ي الجن دخول ف از ال رأة بامتی ص الم ین   ، خ اره ب د آث وتوحی

دون ، ینة لاكتساب الجنسیة المصریة لكلا الزوجینبضرورة توافر شروطا مع   ، الزوجین

ر    نس وآخ ین ج ز ب انون    ، تمیی وة الق سیة بق ون فرض الجن ى  ، ودون أن یك ف عل ویتوق

ة          )  الزوجة –الزوج (إرادة الرد    لطة تقدیری ن س ا م ا لھ ة بم ول الدول ب وقب دیم الطل بتق

  . مشروعة في ھذا الشأن



 

 

 

 

  

 ١٠٠٠

واد     ، لذا نرى  ن الم ل م ن ) ٧، ٦(تعدیل نص ك م     م صریة رق سیة الم انون الجن  ف

ھ   ١٩٧٥ لسنة   ٢٦ ك بأن سیة        "  واستبدال ذل نح الجن ة م ر الداخلی ن وزی رار م یجوز بق

  :متى توافرت الشروط الآتیة، المصریة بالزواج من وطني أو وطنیة 

  . أن یكون الزواج قانونیا وقائما خمس سنوات قبل تقدیم طلب التجنس -١

 . التمتع بحسن السیر والسلوك -٢

 . ت الوسائل الكافیة للمعیشةإثبا -٣

ار                   ، وبذلك ي آث ساواة ف وازن والم ن الت ا م ق نوع دنا حق ي عق شرع ف فیكون الم

ة       ، الزواج بین الرجل والمرأة من ناحیة     ة الوطنی ى الھوی اظ عل ة أخرى الحف ومن ناحی

ة     ة الوطنی ى الجماع را عل شكل خط د ت ر ق ول عناص ن دخ صریة م ة الم ون ، والدول لك

ى  ى عل ا مبن ي دخولھ ن وطن زواج م رد ال سیة ،  مج ات الجن وافر مقوم ة دون ت أو وطنی

  . المصریة القائمة على الولاء

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

 ١٠٠١

  المبحث الثاني
  حق الفرد في الجنسية باعتباره من حقوق الإنسان

ة             ات الحدیث ي المجتمع رد ف وازم الف ن ل سیة م صار  ، مما لاشك فیھ اعتبار الجن ف

ة   عدم انتماء الفرد لدولة معینة بمثاب      یة واللازم ة حرمانھ من العدید من الحقوق الأساس

ع  ي المجتم ھ ف رد  ، لحیات انون للف ا الق ي كفلھ وق الت ة الحق ا كاف ي علیھ الي فتنبن ، وبالت

ھ   ا         ، وحددھا ل ع بھ ق التمت ھ ح ھ     ، وضمن ل ات المفروضة علی ذلك الواجب افة  ، وك بالإض

دولي         ع ال ي المجتم ضعھ ، لذلك فالجنسیة تشكل حمایة الفرد ف ھ    وتخ ة دولت ا لحمای  دائم

  ). ١(من تعسف غیرھا من الدول

ة            وق الملازم ن معظم الحق ون مجردا م سیة یك ع بالجن لذا فالشخص بدون التمت

ة     ، والتي لا تستقیم حیاتھ بدونھا ، لشخصیتھ القانونیة  ات الدولی رت الھیئ د اعتب وھنا فق

م   ، ناالجنسیة من الحقوق الأساسیة اللازمة لحیاة الشخص باعتباره إنسا    ت الأم وقد أول

وق    ، المتحدة اھتماما بذلك   المي لحق الإعلان الع ونصت علیھ في وثیقة تاریخیة مسماه ب

وق           ین الحق ة وب ة معین سیة دول ع بجن ي التمت رد ف ق الف ین ح ھ ب اوت فی سان س الإن

  . الأساسیة الأخرى الواردة بھذه الوثیقة

ینبغي ، من حقوق الإنسانفالتحدید حق للفرد في الجنسیة باعتباره ، وبناء علیھ

سان     ن      ، الوقوف على أھمیة الجنسیة كحق من حقوق الإن ة م نظم القانونی ف ال م لموق ث

  . تكریسھا للحق في الجنسیة

  
                                                             

، الجزء الأول في الجنسیة ومركز الأجانب، القانون الدولي الخاص، احمد مسلم/ د، انظر في ذلك  )١ (
صریة   ضة الم ة النھ دھا ٩٦ص  ، ١٩٥٦، مكتب ا بع اض   /د،  وم نعم ری د الم ؤاد عب سیة ، ف الجن
 ٤١ص، ١٩٥٩،  المصریةمكتبة النھضة، والموطن ومركز الأجانب



 

 

 

 

  

 ١٠٠٢

  المطلب الأول
  الجنسية كحق من حقوق الإنسان

سان   ي للإن ق أساس ة ح سیة بمثاب ار الجن ى اعتب ل عل رى العم د ج ا ، لق م م بحك

ھ     ف، یترتب علیھا من الحقوق    ة    ، الجنسیة لیست فقط حقًا في حد ذات شكل مقدم ا ت ولكنھ

ا       ع بھ رد       ، ضروریة لمباشرة حقوق أخرى والتمت ین الف ة ب ى الرابطة القانونی ي تعط فھ

ة رد    ، والدول ن الف ل م سبة لك وق بالن ن الحق د م ع بالعدی اس للتمت شكل الأس ا ی و م وھ

  ، لوماسیة كما أنھا تعطي للدولة الحق في فرض حمایتھا الدب، والدولة

دولي            ، وعلى ھذا الحال   انون ال رد والق ین الف یة ب شكل رابطة أساس ، فالجنسیة ت

یة     ، ومن جھة أخرى تجسد الھویة      ة الدبلوماس اع بالحمای ا للانتف مما یعطى مجالا حیوی

  ). ١(بالنسبة للفرد وللدولة بالنظر للأفراد

  الفرع الأول
  مضمون مبدأ حق الإنسان في الجنسية

  :ف المبدأ وما يترتب عليه من آثارتعري: أولا
ھ                  رد ذات وازم الف ن ل ة م سیة لازم ون الجن ن ك ابع م ، حق الإنسان في الجنسیة ن

وق            ، یتطلبھا كیانھ الإنساني     ن حق ھ م ى حرمان ؤدي إل ة ی ة معین فعدم انتماء الفرد لدول

  ). ٢(جوھریة رئیسة لا تستقیم حیاتھ بدونھا

                                                             
 (1) Barbalau (M.), Evolution récentes du droit a la nationalité au niveau 

européen, M ém. DEA de Lille 2, 2003, P.20. 
   ٢٧ص، )مرجع سابق(الوسیط في الجنسیة ، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )٢ (



 

 

 

 

  

 ١٠٠٣

سا "ولذلك فحق الجنسیة یعنى      ة     حق كل إن ة معین ى دول اء إل ي الانتم ، ) ١"(ن ف

سیة  ة للجن ام المنظم د والأحك ع القواع رد بوض ة تنف ى أن الدول ود إل ذا یق ع ، وھ   م

ة                 ذه الدول ى ھ رد إل ساب الف د انت فة تفی سیة ص ار   ، ارتباط ھذا باعتبار الجن ذا الاعتب وھ

ھ             رد ذات وق الف رتبط بحق ة ت فة إرادی سب  ، الأخیر یؤدي لاعتبارھا ص ع  أي لا تكت أو تخل

ھ       داء بإرادت انون            ، عن الشخص دون الاعت ن الق ل م ي ك ھ ف أخوذ ب دأ الم ان المب ا ك وھن

سیة    ال الجن ي مج رد دورا ف داخلي أن لإرادة الف دولي وال ل  ، ال ب أن یحت و دور یج وھ

سیة  انون الجن شریعي لق اء الت ي البن ھ ف وق  ، مكان ن حق ا م سیة حق ار الجن ھ اعتب ویملی

  ). ٢(الإنسان

سان       ، ھذه الصفة والاعتداد ب  وق الإن ن حق ا م وضرورة  ، من اعتبار الجنسیة حقً

ات   ، انتماء الفرد لدولة معینة   یستتبع ھذا اعتبار الجنسیة من مستلزمات وجوده ومقوم

بمفھوم المخالفة أن عدم انتماء : أي، یتوقف علیھا تمتع الفرد بكثیر من الحقوق، حیاتھ

  . قوق أساسیة لا تستقیم حیاتھ بدونھاقد یؤدي لحرمانھ من ح، الفرد لدولة معینة

سانیا        ة    ، لذا فمن آثار اعتبار الجنسیة حقا إن ة معین سان لدول اء الإن ع  ، وانتم تمت

سیة                 ن رابطة الجن ات متنوعة ناتجة ع ھ بالتزام وق وتحمل ن الحق ھذا الأخیر بالعدید م

  ).٣(والحق فیھا

                                                             
ن  ، وسوفاالجنسیة التأسیسیة ومأساة ك، احمد محمد بكر موسي    )١ ( مجلة الوعي الاسلامى صادرة ع

ر  ٥٥ص، ١٩٩٩،،  محرم  - یونیو -٤٠٢العدد  ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة      منشورة عب
  الموقع 

http://search.mandumah.com/Reord 
  ٥٦ص ، )مرجع سابق....(قانون الجنسیة المصریة، محمد الروبي/ د، احمد عبد الكریم سلامة/ د )٢ (

 (3) Leben (ch.), Nationalité et citoyennete en droit constitutionnel, 
controversies, P.152, Par, www.controverses.fr  



 

 

 

 

  

 ١٠٠٤

  : الحقوق المترتبة على اعتبار الجنسية حقا من حقوق الإنسان - ١
رد       اب      ، تتنوع الحقوق التي یتمتع بھا الف ق الانتخ سیاسیة كح وق ال ا الحق ، فمنھ

ا   ، والترشیح للھیئات السیاسیة   ق   ، وكذلك الحقوق المدنیة كحق التملك وغیرھ ذلك ح وك

  . الفرد في حمایة دولتھ في مواجھة الدول الأخرى

ا      ا     ، فالفرد بدون جنسیة دولة م ة بھ ھ الإقام ذر علی رد  ، یتع ق الف أوى   فح ي الم  ف

سیتھا        ھ بجن ن تمتع سیتھا         ، بإقلیم الدولة رھ ل جن ن لا یحم ول م ة بقب ر ملزم ة غی فالدول

وطني         ، بإقلیمھا ا ال ھ لإقلیمھ ي       ، كما أنھا إذا قبلت دخول ھ ف ق لدی ى وجود ح ذا لا یعن فھ

ن      ، الاستقرار بصفة دائمة في ھذا الإقلیم     ت ع ي أي وق اده ف ة إبع إذ یكون من حق الدول

  ). ١(وطنيإقلیمھا ال

دود    ، الحق في العمل والحق في التملك، أضف إلى ذلك  ل داخل ح فالحق في العم

ي      صر     ، الدولة وفقا للمبدأ العام مقصورا على الوطني دون الأجنب ى ق ة عل فتجري الدول

ب     ط دون الأجان وطنین فق ى ال ة عل ن المھم ذه    ، المھ ة ھ ب بممارس سمح للأجان ولا ت

اق ب     دول الأعمال إلا عن طریق الاتف د       ، ین ال ة ق سیة الدول ع بجن ذي لا یتمت شخص ال فال

تھا                 وطنیین ممارس ق لل ي یح ال الت ن ممارسة الأعم ا م سبة   . یجد نفسھ محروم ا بالن أم

ى شرط     ، للحق في التملك   ا عل ب بھ فالسائد في القانون المقارن تعلق الدول تمتع الأجان

  ). ٢(التبادل من قبل الدولة التابع لھا الأجنبي

  

                                                             
  ٢٧ص، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )١ (
ك )٢ ( ي ذل ر ف ي/ د، انظ د الروب ار/ د، محم د الغف الم عب ابر س د/د، ج اح محم د الفت د عب ام ، خال أحك

  ٣٩ص، )مرجع سابق...(ركز الأجانبالجنسیة وم



 

 

 

 

  

 ١٠٠٥

ات الناتجة على اعتبار الجنسية حقا من حقوق الإنسانالالتزام - ٢
ً

 :  
تحملھ بالعدید من الالتزامات والواجبات التي ، یترتب على انتماء الفرد لدولة ما     

  . وتحمل أعباء الضرائب وغیرھا، منھا أداء الخدمة العسكریة

دلیل   بیل الت ى س ة       ، فعل سكریة الإجباری ة الع ن أداء الخدم ب م اء الأجان   ، إعف

دولي     و انون ال ي الق ة ف دة العام ذه القاع ف     ، ھ رف وتكلی ة ش ذه الخدم ار أن ھ باعتب

ا      ، للمواطنین فیتحملون عبء الدفاع عن دولتھم      یم فیھ ي یق لأن ولاء الأجنبي للدولة الت

ھ  شكوك فی ر م ة      ، أم أداء الخدم ي ب زام الأجنب م إل ة إذا ت رارًا للدول سبب أض د ی ا ق مم

ر    فضلا عن أن طبیعة الأ ، العسكریة ن غی بیل وط مر تقتضي ألا یریق الأجنبي دمھ في س

  ). ١(وطنھ 

  : المواطنة والوطنية وعلاقتهما بحقوق الإنسان: ثانيا
ة         ة معین اء لدول ب   ، إذا كان حق الجنسیة یعنى حق كل إنسان في الانتم ا یترت مم

ھ                 وق وتحمل ن الحق شخص بمجموعة م ع ال ي تمت على ھذا الانتماء من أھمیة قصوى ف

اتبالتزا ساؤلات  ، م ن الت د م ارة العدی ستتبع إث ذا ی ن ھ ا ، ولك ي منھ ا  ، والت ل م ل ك ھ

وإذا ، أم ھناك تمییز بین ھذه الفئات؟، یحملون جنسیة الدولة یتمتعون بحقوق متساویة 

ون  ، كان ھناك تمییز بین الأفراد الذین یحملون جنسیة الدولة     فھل یعد ھذا تعارضا مع ك

سا     وق الإن ن حق ا م سیة حق ساواة؟    الجن ز والم دم التمیی ا ع ي فیھ ذه ، ن ینبغ أم أن ھ

  .المساواة نسبیة ولیست مطلقة؟

                                                             
اري  ، قد ترد على قاعدة إعفاء الأجانب من الخدمة العسكریة استثناءات أھمھا    )١ ( قصر التجنید الإجب

ھ      ، فقط دون التطوع   داد بالاستثناء وتحریم وقد ذھب الرأي الغالب في الفقھ الدولي إلى عدم الاعت
 . أیضا على الأجنبي



 

 

 

 

  

 ١٠٠٦

ساؤلات   ذه الت ى ھ ة عل واطن    ، للإجاب طلاح الم ن اص ل م ین ك ة ب ین التفرق یتع

ق    ، حیث إن كل مواطن وطني ولیس كل وطني مواطن   ، والوطني وطني یطل فاصطلاح ال

ذه   ، على كل من یتمتع بجنسیة الدولة      ت ھ سبة   سواء كان لیة أو مكت سیة أص ا  ،  الجن بینم

ة           ھ بكاف ع تمتع اصطلاح المواطنة لا یطلق إلا على الشخص الذي یحمل جنسیة الدولة م

ذي   ، ومثال لذلك، حقوقھ السیاسیة  شخص ال تنص غالبیة النظم القانونیة على حرمان ال

ق  ، یكتسب الجنسیة الوطنیة في وقت لاحق على میلاده من التمتع بحقوقھ السیاسیة    كح

وق     ، الانتخاب لفترة زمنیة معینة    ذه الحق أو من یحكم علیھ بعقوبة معینة من ممارسة ھ

  . بصفة مؤقتة أو دائمة

ة       ) ١(ومن ھنا فالمواطنة   ن الوطنی ت     ، أعم واشمل م درجان تح صطلحان ین والم

ولكن الفارق أن الدولة ، فالمواطن والوطني یحمل جنسیة نفس الدولة، مسمى الجنسیة 

ي الجماعة            تضع الوطن  دماج ف رد للان لاحیة الف ن ص د م ھ للتأك ي في فترة اختبار أو ریب

ا      دنا   ، الوطنیة والتأكد من ولائھ لھ ى عق ین         ، وف ز ب د للتمیی ة لا تع رة الزمنی ذه الفت أن ھ

ة     سان           ، الأفراد المكونین لشعب الدول وق الإن اك حق ذرع بانتھ ذا الت بیل ھ ن س د م ولا یع

سیاسیة   بالنسبة للوطني بحرمانھ من مب   وق ال ن الحق صلحة   ، اشرة مجموعة م لاء م لإع

الدولة في الحفاظ على كیانھا الداخلي عن مصلحة الفرد بكونھ عضوا في ھذه الجماعة       

  . خشیة من انتھاك مجتمعھا الداخلي وللحفاظ علیھ، الوطنیة

                                                             
ع  )١ ( ي الواق ة ف ي     المواطن ضاء ف ع أع م الواق دون بحك ذین یع ل ال ل ك انون أن یعام ى الق سید عل  تج

ساواة  دم الم ى ق ع عل ومي ، المجتم ائھم الق ن انتم ر ع صرف النظ سیتھم، ب رقھم، أو جن أو ، أو ع
افتھم ات     ، ثق راد والجماع ین الأف وع ب ن التن ة م ة   ، أو أي درج ى كرام انون أن یحم ى الق ، وعل

ة           وان، واستقلال واحترام الأفراد   وق المدنی ى الحق دیات عل ة تع ع أی ة لمن ضمانات القانونی دم ال  یق
ك   . والسیاسیة راد     / د، انظر في ذل د الج ف محم ة       ، خل ة العربی ي الدول ا ف ة وأبعادھ سألة المواطن م
رة دد   ، المعاص سیاسي الع ر ال ة الفك سنة ، ٤٣، ٤٤مجل ع  ٣٣ص، ٢٠١٢ل ى الموق شور عل  من

http://search.mandumah.com/Record/491998 



 

 

 

 

  

 ١٠٠٧

ة       ان المواطن ة ب ر   "Citizenshipلذا فعلى تعبیر موسوعة كولیر الأمریكی تعتب
الا        أكثر أشكا  یة اكتم ذلك  ) ١"(ل العضویة في جماعة سیاس ا ل ام   ، وتطبیق ي ع  ٢٠٠١فف

ة         ة بالمواطن سألة المتعلق ذه الم ي لھ م   ، تصدت محكمة عدل الاتحاد الأورب بة الحك بمناس
انع         Kaurفي قضیة    صاص الم ن الاخت سیة م د الجن ساب وفق د شروط اكت  إلى أن تحدی

لیھ تستطیع المملكة المتحدة البریطانیة وبناء ع، )٢(لكل دولة عضو في الاتحاد الأوربي     
سید          دي ال ة لوال ق الإقام ة    Kaurرفض إقرار ح دة البریطانی ة المتح ي المملك ون  ،  ف لك

یوي      ن أصل أس ة م ة بریطانی رة مواطن ة أن   ، الأخی دة البریطانی ة المتح د رأت المملك وق
ق    ، إقامة بعض العناصر على إقلیمھا الوطني قد یشكل خطورة   رار ح ضت إق ة  فرف الإقام

ادة  ،  في المملكة المتحدة البریطانیة    Kaurلوالدي السیدة    ن  ) ١٨(وبحسب تعبیر الم م
ضاء             دول الأع یم ال ي إقل ة ف ة بحری ق الإقام ضمنت ح ي ت ي والت اد الأورب دة الاتح ، معاھ

اد    ي الاتح ضو ف ة ع سیة دول املا لجن شخص ح ون ال أن یك ن ب ة رھ ة الأوربی والمواطن
ة   ومن المنوط بكل    ، الأوربي دولة أن تحدد من خلال تشریعاتھا الداخلیة المسائل المتعلق

ي    ة ف اي المبرم ة لاھ ن اتفاقی ى م ادة الأول التطبیق للم سیتھا ب ل ٢١بجن ، ١٩٣٠ ابری
سیة      ال الجن اد      ، بشأن تقنین مسائل القانون الدولي في مج دل الاتح ة ع دت محكم د أك وق

رام     الأوربي أن یكون ھذا الاختصاص المانع للدولة في مس      ع احت ق م سیة یتواف ائل الجن
ولما كانت فكرة المواطنة المشتركة لا تثبت أمام المبدأ المستقر ، قانون الاتحاد الأوربي 

نح          ، الخاص بالسیادة الوطنیة   ة ألا تم دة البریطانی ة المتح سمح للملك ذي ی وھو المبدأ ال
واطنین  وق للم ة الحق ة  ، كاف ق الإقام ن ح واطنین م رم م ا فق، وأن تح ي وھن ت ف د فرق

  ). ٣(المعاملة بالنظر إلى ماضي من یحمل جنسیتھا الوطنیة
                                                             

دجانى     / د، انظر في ذلك   )١ ( دقي ال د ص لامیة       ، احم ة الإس ي الحضارة العربی سیحیون ف سلمون وم ، م
   ٩٥ص، ١٩٩٩، مركز یافا للدراسات والأبحاث بالقاھرة

 (2) C.J.C.E., 20 février 2001, aff. C- 192/99, kaur, Rec., 1-1237. 
 (3) En 2001, dans une affaire kaur, la cour de justice des communautés 

européennes rappelle que "la definition des condition d'acquisition et 
de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, 

= 



 

 

 

 

  

 ١٠٠٨

  الفرع الثاني
  نتائج مبدأ حق الإنسان في الجنسية

، ینبغي على الدولة عند تنظیم المسائل المتعلقة بجنسیتھا مراعاة مصالح الأفراد
سف الدول       ، والاعتبارات الإنسانیة  ع تع أنھا من ن ش ي م ي  ومبادئ حقوق الإنسان الت ة ف

  . استعمال حقھا في تنظیم جنسیتھا

ي                ة الت ادئ المثالی ن المب د م سیة العدی ي الجن سان ف ق الإن ى ح لذا فقد ترتب عل
ضمن   ، تشكل قیدًا على حریة الدولة بوصفھا المانحة للجنسیة       ة أن ت بل یجب على الدول

د         سیادة عن ات ال ین متطلب وازن ب ضمن الت یم  ھذه المبادئ في تشریعاتھا الداخلیة لت  تنظ
  . وبین الاعتبارات الإنسانیة النابعة من حق الإنسان في جنسیتھ، الدولة لجنسیتھا 

  ):١(حق الفرد بأن يكون له جنسية : أولا
ساني   ھ الإن ا كیان رد یتطلبھ وازم الف ن ل ة م سیة لازم ار الجن ي اعتب لاف ف ، لا خ

ھ         ستقیم حیات ي لا ت ات الت ق    فبموجبھا یتمتع بالحقوق ویتحمل الالتزام ن طری دونھا فع ب

= 
de la compéténce de de chaque Etat membre", En conséquence, le 
Royaume Uni peut refuser le droit de séjour a madame kaur.....par, 
CARLIER (J.Y.), Droits de l'homme et nationalité, Annales de Droit de 
louvain, vol. 63, 2003, N.3, P.244.  

  : انظر، حول حق الفرد في التمتع بجنسیة دولة معینة )١ (
F. Terré, Reflexions sur la nation de nationalité, rev. crit, 1975, p.211. 
M.wirally, la valeur juridique des recommandation des oranisations 
internationales, annuaire français de droit international, 1956, P.66. M. 
Werwilghen , le code de la nationa litébelge, Bruxelles, 1985, P.3. D. 
Holleaux, J. Foger, G. de la pradelle, droit international privé, masson, 
1987, P.37. H.Batiffol, P.lagarde, droit international privé, 7 ed, paris, 
1981, P.71.  

داوى  / د، ١٣٨ص، )مرجع سابق (المبسوط  ، احمد عبد الكریم سلامة   / د رد   ، احمد قسمت الج ق الف ح
ة            ب، دراسة مقارنة ، في تغییر جنسیتھ   نظم القانونی ض ال ي بع ات ف ول دراس ؤتمر ح ي م شور ف حث من
   ٣٢٥ص، ١٩٨٢،  الغردقة-الحالیة في مصر



 

 

 

 

  

 ١٠٠٩

سیتھ      ل جن ذي یحم وطني ال یم ال ى الإقل ستقر عل رد أن ی ستطیع الف سیة ی ة الجن ، رابط
  ). ١(ویستفید من المنافع التي تقدمھا المرافق العامة والتي یحرم منھا الأجنبي

ألا  ، متعلق بالدولة: الأول، وحق الفرد في الحصول على الجنسیة یحقق ھدفین     ب

سیة ل  خاص لا جن د أش وطني  یوج ر ال ل القط م داخ ة  ، ھ ى الدول ررًا عل شكل ض ا ی . مم

اني  الفرد  : والث ق ب ة         ، متعل سیة دول ین بجن ون متمتع د لا یكون راد ق ن أف ضرر ع ع ال برف

سیة           ، )٢(ما دیم الجن ون ع سیة وألا یك ھ جن ون ل أن تك ، وھذا الوجھ السلبي لحق الفرد ب

س        ة    لكون الأخیر في مركز قانوني تتعطل بھ كافة الحقوق المكت ي مواجھ واطنین ف یة للم

دول ائر ال ي   ، س ز الأجنب ى لمرك ة لا یرق ة دول ي أی زه ف افة لأن مرك ع ، بالإض لا یتمت ف

  ). ٣(بحمایة دولة معینة

سیة             ي الجن رد ف ق الف ق بح دأ المتعل ور   ، وبالرغم من فائدة إعمال المب ھ تث إلا أن

س        ، بعض الصعوبات  ي الجن رد ف ق الف ین ح ة  المتعلقة بإعمال الموازنة ب یة وإرادة الدول

دھا          ذلك   ، في تنظیم مسائل جنسیتھا من منحھا أو فق ا ل ضرب مثالً ین    ، ون زاع ب ار ن إذا ث

ا       رد م سیة ف ا       ، دولتین متعلق بثبوت جن رد لھ ذا الف اء ھ ة انتم ل دول ت ك ى  ، وادع وانتھ

بحیث یعتبر الفرد متمتعا ، النزاع باتفاق الدولتین بتنازل إحداھما عن حقھا في الجنسیة 

مدى حق الفرد في التمسك بجنسیة  ، وھنا یفرض التساؤل الآتي   ، نسیة الدولة الثانیة  بج

سیتھ     ن جن ة ع ى المتنازل ة الأول ي      ، الدول رد ف ق الف ى ح اق عل ذا الاتف ر ھ د أث ل یمت وھ

  . التمسك بجنسیة إحدى الدول؟

                                                             
  ٥٣ص، مرجع سابق، حسام الدین فتحي ناصف/ د )١ (
  ٩١ص، )مرجع سابق...(دور الاتفاقیات الدولیة، عبد السلام احمد على/ د )٢ (
ة   ، دراسة تأصیلیة ، جنسیةحریة الدولة في مجال ال، احمد قسمت الجداوى  / د )٣ ( وق جامع كلیة الحق

  ٧٥ص، ١٩٧٩، عین شمس



 

 

 

 

  

 ١٠١٠

ي     ) ١(فقد رأى بعض الفقھ    ة الت ضاء الدول أنھ من الصعوبة على الفرد اللجوء لق

ذا            ، ت عن جنسیتھا  تنازل ل ھ ي مث صل ف ب الف ي الغال لأن قضاء ھذه الدولة لا یستطیع ف

، بالإضافة لعدم مقدرة الفرد في اللجوء لقضاء دولة ثالثة، النزاع لتعلقھ بإعمال السیادة

اق   ت الاتف ي أبرم دول الت رم إرادة ال ة یحت ذه الدول ضاء ھ ك  ، لأن ق ى ذل ف إل أن ، أض

ستلزم أن یك       ة       مقاضاة الدولة ی ة الدولی صیة القانونی ع بالشخ رد یتمت ر   ، ون الف ذا أم وھ

سیتھ  ، غیر معترف بھ من قبل القانون الدولي      ي جن د   ، لذا فمبدأ حق الفرد ف یواجھ العدی

سیتھا           سائل جن یم م ي تنظ ة ف ة الدول دأ حری ق مب دم   ، من العقبات الناتجة لتطبی ضا لع أی

ة       ة الدولی صیة القانونی رد بالشخ ض  ، تمتع الف را ل ذا     وأخی ي ھ ة ف عف المجھودات الدولی

ي    ، لكونھا لا تتمتع بقوة إلزامیة في مواجھة الدول ، القبیل صف ف یات لا تت وكونھا توص

ف             ، الغالب بالإلزامیة  ي تتوق ة الت ن الأصول المثالی ر م سیة یعتب ي الجن لذا فحق الفرد ف

  . ھم الأساسیةورقیھا في معاملة الأفراد واحترامھا لحقوق، على إرادة الدولة في أعمالھا

  :حق الفرد في تغيير جنسيته: ثانيا
سیتھ       ر جن ي تغیی رد ف ق الف لیة       ، یقصد بح سیة الأص ن الجن ي ع ي التخل ھ ف ، حق

ھ      ، واكتسابھ لجنسیة دولة أخرى    رد ذات ن إرادة الف ابع م ق ن ذا الح ضیھا   ، وھ ي تقت والت

ارض   وی، والتي ینبغي الاعتداد بھا وفقا لما تقتضیھ الظروف ، فكرة الجنسیة  ب ألا تتع ج

  . حریة الفرد في تغییر جنسیتھ مع مصلحة الدولة وإلا منعتھ من ممارسة ھذا الحق

ابقا   ، ویأتي حق الفرد في تغییر جنسیتھ نتیجة لتطور الفكر القانوني   ان س فقد ك

ار   ، بحیث لا یستطیع الفرد أن یغیر جنسیتھ ، یسیطر مبدأ الولاء الدائم      ى اعتب ویقوم عل

                                                             
  وما بعدھا٧٥ص ، مرجع سابق، احمد قسمت الجداوى/ د )١ (



 

 

 

 

  

 ١٠١١

دأ    ، )١(بة رابطة دائمة غیر قابلة للتعدیل أو الانفصال الجنسیة بمثا  ذا المب وقد تم ھجر ھ

وبالنظر للتشریعات المقارنة فقد ظلت باقیة على حطام مبدأ الولاء الدائم  ، من قبل الدول  

ة اره ، للدول ذ بآث ر       ، وتأخ ي تغیی رد ف ة الف ى حری ود عل ة قی ار بمثاب ذه الآث ر ھ وتعتب

ت      ، جنسیتھ ود اس ذه القی سیة          ومن ھ ن الجن الخروج م سبقة ب ة الم ة الدول أو ، لزام موافق

  . أو أداء الخدمة العسكریة قبل السماح لھ بالتخلي عن جنسیتھ، دفع الضرائب

د    ، أن إرادة الفرد في  تغییر جنسیتھ لیست مطلقة ، ویتضح ھنا    دة بالعدی ل مقی ب

دیم  والتي منھا ألا، من القیود التي تحد من إرادة الفرد لصالح الدولة    یصبح الشخص ع

شروط         ، الجنسیة تیفاء ال وان اكتساب الشخص للجنسیة الجدیدة لابد أن یتوقف على اس

شعبھا       ، التي یملیھا قانون دولة الأصل    ضمام ل ي الان ب ف ة الراغ انون الدول ا ق ، ویتطلبھ

شخص            ي ال ة ف سن النی وافر ح ش نحو        ، بالإضافة لضرورة ت ن الغ سلكھ م وا م أن یخل ب

  ). ٢(ولة التي یرید الخروج من جنسیتھاأحكام قانون الد

  : حق الفرد في عدم فرض الجنسية عليه بطريقة تحكمية: ثالثا
من المتفق علیھ أن الدولة لھا الحریة في تنظیم مسائل جنسیتھا وفقا لما یتلاءم    

صالحھا    ق مع م داد         ، ویتواف ر دون الاعت ذا الأم ي ھ ة ف د الدول لاق ی ي إط ھ لا ینبغ إلا أن

  : ومراعاة إرادة الفرد في مسألة الجنسیة ینبغي التفرقة بین حالتین، فرد بإرادة ال
                                                             

دائم    )١ ( ولاء ال دأ ال رد      Allegeance perpetuelleمب ر الف ان تغیی ع إمك ضاه أن یمن ان بمقت  ك
  . لجنسیتھ الوطنیة مھما تغیرت الظروف التي تربطھ بالدولة

F. Terré, op.cit, P.203 etc.;  Batiffol, Traite, op.cit, P.76. ; Niboyet, manuel 
de droit international privé, 2 ed, recueil sirey, paris, 1928, P.78, N.56.; J. 
Derruppé, droit international privé, 9 ed, dalloz, paris, 1990, P.12.; Vanel, 
la notion de nationalité Evolution historique en droit interne et comparé, 
Rev critique, 1951, P.25.  

 ٥٩ص، مرجع سابق، محمد الروبي/ د، احمد عبد الكریم سلامة / د )٢ (



 

 

 

 

  

 ١٠١٢

لیة   : الأولى سیة الأص داد      : في مجال الجن شخص دون الاعت ى ال ا تفرض عل فإنھ

ة             ، بإرادتھ ین للدول وین المنتم د الأب وتؤسس عادة على حق الدم بانتساب الطفل إلى أح

  . لمولود على إقلیم الدولةأو حق الإقلیم وھو مكان ولادة ا، بجنسیتھما

لیة    ) ١(ولكن وجد رأى فقھي   سیة الأص ساب الجن س اكت وة    ، یؤس ت بق ي تثب والت

سیة    ، على فكرة الإرادة الضمنیة أو المفترضة    ، القانون ھ بالجن ي تمتع بأن إرادة الفرد ف

ة   ، الأصلیة ما ھي إلا إرادة ضمنیة قائمة على رغبتھ المستقبلة في التمتع بجنسیة والدی

  ). ٢( جنسیة الدولة المولود على إقلیمھاأو

لیة     ب  ، وحتى مع افتراض إھمال الدولة لإرادة الفرد في مجال الجنسیة الأص فیج

دول             ین ال ادة ب ا ع رف بھ ادئ المعت ن المب سبھا ع باب ك ي أس ا ألا تنحرف ف وأن ، علیھ

سھا  بأن تؤ، تتوافق مع الأسباب والأسس المعترف بھا والمقبولة في المجتمع الدولي    س

ى     ، على حق الدم من ناحیة الأب أو الأم     یلاد عل ة الم دوث واقع أو حق الإقلیم استنادا لح

  ). ٣(إقلیم الدولة

یلاد  ، في مجال الجنسیة المكتسبة   : الحالة الثانیة  ، فھي الجنسیة اللاحقة على الم

لابد ف" الجنسیة مطلوبة لا مفروضة"وھنا یفعل دور إرادة الفرد طبقا للمبدأ القائل بأن         

دة             ة الجدی سیة الدول ب جن د طل رد عن ة     ، من الإفصاح عن إرادة الف داء رغب ن إب د م فلاب

  . الفرد في الانتماء للدولة مع الخضوع لسلطتھا التقدیریة

                                                             
 ٥٧ص، مرجع سابق، محمد الروبى/ د، احمد عبد الكریم سلامة/ د )١ (
سیة  "وضرب ھذا الفقھ مثالًا بإرادة الفرد الضمنیة         )٢ ( المشرع المصري یعترف لمن حصل ھذه الجن

ا          غره أو ھجرھ ي ص ھ ف ت علی نتیجة لتجنس الأب بحق اختیار البقاء على ھذه الجنسیة التي فرض
سیة المصریة         ، للدخول في الجنسیة التي یرتضیھا      لأولاد القصر للمتجنس بالجن سبة ل ذا بالن ، وھ

 ". ت إقامتھم بالخارج وبقیت لھم ھذه الجنسیةحیث أجاز لھم اختیار جنسیة أبیھم الأصلیة إذا كان
  ٤٣ص، مرجع سابق، خالد عبد الفتاح محمد/ د، جابر سالم عبد الغفار/ د، محمد الروبى/ د )٣ (



 

 

 

 

  

 ١٠١٣

  : حق الفرد في عدم تجريده من جنسيته تعسفيا: رابعا
د     ن تری ى مَ ا عل ضن بھ شاء وت ن ت سیة لم نح الجن ي م ة ف ق الدول ان ح ، إذا ك

ة     فبالمق ة تحكمی سیتھ بطریق ن جن رم م ألا یح رد ب ق الف ل ح ذین  ، اب ین ھ ة ب وللموازن

س                ، الحقین ال تم ن أفع أتي م ألا ی سیة ب ي الجن فان القانون الدولي یقید من حق الفرد ف

لال        ، كیان الدولة وأمنھا     أنھا الإخ ن ش ال م فإذا قام الفرد بمثل ھذه الأفعال والقیام بأعم

ا  ة العلی صالح الدول ل، بم صالحھا    یجع ة م سیتھا لحمای ن جن شخص م رد ال ة تج  الدول

  . الحیویة والحفاظ على أمنھا وسلامتھا

ن  ، تلتزم الدولة بألا تتعسف في استعمال ھذه السلطات، ولكن في الوقت ذاتھ   وم

سیة   ، ثم یجب علیھا ألا تجرد الشخص من جنسیتھا بطریقة تعسفیة      ل الجن وذلك بما تمث

سبة للف      ة بالن ة بالغ ن أھمی ستقیم       ، ردم ددة لا ت وق متع شخص بحق ع ال فبواسطتھا یتمت

لذا یتعین على الدولة الحد من أسباب التجرید من الجنسیة وقصرھا على  ، حیاتھ بدونھا 

تعمال          ، أضیق نطاق  ي اس ة ف سف الدول ا لتع ضاء منع ة الق د لرقاب رار التجری وإخضاع ق

د   وج، )١(حقھا وتجاوزھا على حق الفرد في الاحتفاظ بجنسیتھ       ي تجری عل حق الدولة ف

ق  ، الشخص من جنسیتھ بمثابة الإجراء الأخیر  فإذا كان بالإمكان ردع الشخص عن طری

، كالاكتفاء بعقابھ ومحاكمتھ أو مصادرة أموالھ ، وسائل أخرى غیر التجرید من الجنسیة     

د   ا للتجری ائل ولا تلج ذه الوس ل ھ ام بمث ة القی ى الدول ب عل ن  ، فیج شكلھ م ا ی را لم نظ

سیة  ، ة على الشخص  خطور دیم الجن دٍ     ، من جعلھ في بعض الأحیان ع ن تع شكلھ م ا ی وم

  . صارخ على حقھ في الجنسیة

                                                             
ادة        )١ ( ك الم م     ) ١٥/٢(انظر في ذل رار رق ن الق ھ       ٣٦/١٩٩٧م دولي بأن انون ال ة الق ر لجن ن تقری  م

ى " تنادا إل سیة اس ن الجن سفي م ان التع ا  الحرم شكل انتھاك ة ی ة أو دینی صریة أو وطنی  أسس عن
 " لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة



 

 

 

 

  

 ١٠١٤

ا        اظ علیھ ة والحف سیة الدول ار جن ي اختی رد ف ضح أن إرادة الف بق یت ا س ، مم

ة   ات الدولی ل المنظم ن قب دولي م ع ال ام المجتم سبب اھتم وحا ب ر وض بحت أكث أص

ة ھ الاتفا، والإقلیمی ا تلعب ا  وم دم تجاھلھ رد وع ل إرادة الف ن دور تفعی ة م ات الدولی ، قی

  . وتأثیر النظم القانونیة الداخلیة بھذا الاتجاه

  المطلب الثاني
  النظم القانونية الدولية وتكريسها للحق في الجنسية

سیة          ي الجن تلعب الاتفاقیات الدولیة دورا حیویا في ترسیخ مبدأ حق كل إنسان ف

سیتھا      ،منذ میلاده حتى وفاتھ    سائل جن یم م ي تنظ زام   ،  وتقید من حریة الدولة ف ع الت فیق

ا             ا ومبادئھ احترام أحكامھ ة ب ي الاتفاقی ة الطرف ف ة    ، على عاتق الدول د حری ث تتقی بحی

ة     ل      ، الدولة بأیة مسألة من المسائل المتعلقة بالاتفاقیة الدولی دأ القائ ن المب ابع م ذا ن وھ

لذا فینبغي في أیة جنسیة ،  قواعد القانون الداخليبعلوا قواعد القانون الدولي العام على

  . توافر شروط موافقتھا مع الاتفاقیات الدولیة

ین               سیة ب سائل الجن یم م ت بتنظ وبذلك فقد ظھرت العدید من الاتفاقیات التي عنی

ومنھا من لم یكن لھ أي تأثیر یذكر سواء على ، منھا ما كان لھ دور فعال في ذلك، الدول

دول   صعید ال ي ال ة        ، ي أو الإقلیم ة المتعلق ة والإقلیمی ات الدولی م الاتفاقی نبین أھ ھ س وعلی

  . بتنظیم مسائل الجنسیة وترسیخ حق الفرد بھا

  الفرع الأول
  الاهتمام العالمي وتكريسه لحق الفرد في الجنسية

ة           لقد أدى النقص في القواعد العرفیة بالدول إلى سعیھا لعقد الاتفاقیات الجماعی

سا  أن م ي ش سیةف ادئ    ، ئل الجن ن المب د م ع العدی ى وض ات إل ذه الاتفاقی عت ھ د س وق



 

 

 

 

  

 ١٠١٥

اك مجموعة    ، ففي بدایة الأمر، والأحكام التي تنظم قواعد اكتساب وفقد الجنسیة  ان ھن ك

ة      ن الأھمی ة م م غای صبة الأم د ع ي عھ ة ف ات الدولی ن الاتفاقی بیل  ، م ى س ا عل ومنھ

نظیم جنسیة الأقطار التي انفصلت عن حیث عنت بت، ١٩٢٣اتفاقیة لوزان لعام ، التحدید

  ). ١(الدولة العثمانیة

ذلك افة ل ي  ، بالإض ة ف اي المبرم ة لاھ دت اتفاقی د عق ام ١٢فق ل ع  ١٩٣٠ ابری

سیة    ي الجن وانین ف ازع الق ة بتن سائل المتعلق ض الم شأن بع ت ، ب ة أعط ذه الاتفاقی وھ

دد     ، للدول الحق في تنظیم الجنسیة     سیات والحد من ظاھرتي انعدام وتع صت   ، الجن د ن فق

أن         "دیباجة الاتفاقیة على أنھ      ضائھا ب ع أع سلیم جمی ة ت من الصالح العام للعائلة الدولی

سیة     دة    ، كل فرد یجب أن یكون لھ جن سیة واح ھ إلا جن ون ل ى   .....ولا تك ل الأعل وأن المث

 الذي یجب أن تتجھ إلیھ الإنسانیة في ھذا الشأن ھو محو حالات انعدام الجنسیة وحالات 

  ). ٢"(ازدواجھا معا

                                                             
اریخ          )١ ( ة بت ة العثمانی اء والإمبراطوری ین دول الحلف وزان ب ة ل دت اتفاقی ام   ٢٤عق و لع  ١٩٢٣ یولی

ة              ة العثمانی ن الإمبراطوری سلخة ع دول المن سیة ال سائل جن ا تنظیم م رئیس منھ دف ال ان الھ ، وك
ن      ، والأردن، وسوریا، ولبنان، اق  كالعر واد م ى  ) ٣٠(وقد نصت الم سیة    ) ٣٦(إل ى تنظیم جن عل

 ھذه الدول 
 (2) Convention on certain questions relating to the conflict nationality laws 

the Hague 12 April 1930.  
BEING CONVINCED that it is in the general interest of the 
international community to secure that all its members should 
recognize that every person should: have a nationality and should have 
one nationality only..."  
http://eudo-citizenshipe.eu  ٣٠/١٠/٢٠١٩  

  : یل راجعولمزید من التفاص
Kosters, la nationalite à la conférence de la Haye, Rev. crit 1930, P.412 ets. 



 

 

 

 

  

 ١٠١٦

دة   م المتح ة الأم اب ھیئ ي رح ا ف ة  ، أم ات الدولی ن الاتفاقی د م دت العدی د عق فق

سیة          ي الجن سان ف ورت   ، المتعلقة بتنظیم مسائل الجنسیة وتقنینھا لمبدأ حق الإن د تبل وق

ي               صادر ف سان ال وق الإن المي لحق لان الع ي الإع جھود الأمم المتحدة بصورة واضحة ف

ة     ١٩٤٨ام   دیسمبر لع  ١٠ ة العام ى      ،  من قبل الجمعی شمول إل لان بال ذا الإع صف ھ وات

ادة    ، وقد أشارت إلیھ محكمة العدل الدولیة في العدید من أحكامھا    ، حد ما    دت الم د أك وق

ا      "منھ على أنھ    ) ١٥( ة م سیة دول ع بجن ق التمت رد ح ان شخص    ، لكل ف ولا یجوز حرم

   ".أو إنكار حقھ في تغییرھا، من جنسیتھ تعسفا

ن           وبالرغم من نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على اعتبار الجنسیة حقًا م

ر   ، حقوق الإنسان فما ھي القیمة القانونیة لھ؟ وفى سبیل ذلك    ي یعتب فقد وجد اتجاه فقھ

اق           لا لمیث اره مكم دول باعتب ة ال اتق كاف ى ع من الإعلان العالمي بمثابة التزاما عاما عل

ھ      بین، )١(الأمم المتحدة    ق مع ذلك أتف اقض ل ل    ، ما وجد اتجاه من لان لا یمث رى أن الإع ی

صدر    ، وكل ما یمثلھ لا یخرج عن كونھ التزاما أدبیا للدول    ، التزاما قانونیا  م ی ھ ل حیث إن

یة          ر مجرد توص ا یعتب دة وإنم م المتح ة للأم ة العام ن الجمعی رار م لطة   ، بق ة س ل دول لك

وصیات لا یستھان بھا حیث تعبر عن الرأي ولكنھا ت، تقدیریة في تطبیق ھذه التوصیات   

  ). ٢(العام العالمي الذي یصعب على أیة دولة أن تخالفھ

سان        وق الإن المي لحق لان الع ، وقد تضافرت جھود الأمم المتحدة بعد صدور الإع

نة              ین س ة الخاصة بوضع اللاجئ ا الاتفاقی ة بوضع    ، ١٩٥١التي منھ ة المتعلق والاتفاقی

نة  الأشخاص عدیمي الجنسی   ق        ، )٣ (١٩٥٤ة س دأ متعل ى مب ي الدیباجة عل دت ف د أك فق
                                                             

   ٤٩ص، مرجع سابق، د احمد قسمت الجداوى )١ (
 ٣٣، ٣٢ص ، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم ریاض/د )٢ (
ذه      ٢٨/١١/١٩٥٤فقد تم اعتمادھا بتاریخ   )٣ ( د ھ ى عق ا إل ث دع ة   في مؤتمر المفوضین حی  الاتفاقی

  ١٩٥٤ مایو ٢٦المؤرخ في ) ١٧-د( ألفا ٥٢٦المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرار 



 

 

 

 

  

 ١٠١٧

یة             ات الأساس الحقوق والحری ز ب شر دون تمیی ع الب ي   ، بوجوب تمتع جمی ضعون ف وإذ ی

دیمي              الغ بالأشخاص ع ا الب ى اھتمامھ ت عل د برھن دة ق حسبانھم أن منظمة الأمم المتح

ة       ة ممكن ع ممارس م أوس ضمن لھ سبل أن ت ة ال ت بكاف سیة وحاول وق  الجن ذه الحق لھ

ذل  "منھا على أن    ) ٣٢(كذلك فقد نصت المادة     ، والحریات تلتزم الدول المتعاھدة بأن تب

سیة   دیمي الجن نس لع راءات التج سیر إج سارع بتی ي أن ت دھا ف صارى جھ ض ، ق وتخف

  ). ١"(الضرائب والمصاریف المتطلبة لذلك

ام    ى ع ة ا     ١٩٥٧وف دة الاتفاقی م المتح ة للأم ة العام درت الجمعی ة  أص لخاص

رأة المتزوجة     ي      ، بجنسیة الم اذ ف ز النف ت حی ي دخل سطس  ١١والت ر  ، ١٩٥٨ أغ وتعتب

سان        وق الإن المي لحق ادة         ، صدى للإعلان الع ى الم ا إل ي دیباجتھ ارت صراحة ف د أش فق

ام     ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) ١٥( ن أحك ھ م ا تبنت وبنت على ھذه الإشارة م

وق  ، جال الجنسیة عن الرجل متعلقة باستقلال المرأة في م     وبلورت للاحترام الشامل لحق

یة   ات الأساس سان والحری اس    ، الإن ى أس ز عل ع دون تمیی سبة للجمی ا بالن ومراعاتھ

ة                ، الجنس ة متعلق ادئ عام ا ومب ة أحكامً ن الاتفاقی ى م ة الأول واد الثلاث وقد تضمنت الم

  . بجنسیة المرأة المتزوجة

                                                             
 (1) Text of the 1954 Convention relating to the Status of Stateless persons:  

Article (32) "NATURALIZATION" "The Contracting States shall as 
far as possible facilitate the assimilation and naturalization of stateless 
persons.  
They shall in particular make every effort to expedite naturalization 
proceeding and to reduce as far as possible the charges and costs of 
such proceedings.  
http://www.nuhcr.org  ٢٩/١٠/٢٠١٩  



 

 

 

 

  

 ١٠١٨

دام         الات انع سنة    أیضا اتفاقیة حفض ح سیة ل ادة    ، )١(١٩٦١الجن صت الم د ن فق
ى أن  ى عل ا    "الأول ي إقلیمھ د ف ذي یول شخص ال سیتھا لل دة جن ة متعاق ل دول نح ك ، تم

سیة   دیم الجن ذا ع ر ھ ون بغی ادة ، )٢"(ویك ھ ) ٢(والم ل  "بأن ھ داخ ر علی یط یعث أي لق
ن أب     ، أراضى الدولة یعتبر ما لم یثبت العكس       ة م ذه الدول ى ھ وین أنھ مولود على أراض

  ) . ٣"(یحملان الجنسیة

ز         ، ومن ھذا القبیل أیضا  ع أشكال التمیی ى جمی ضاء عل دة للق م المتح لان الأم إع
سنة  صري ل ي  ، ١٩٦٣العن اذ ف ز النف ل حی ذي دخ ام ٢٠وال وفمبر لع ث  ، ١٩٦٣ ن حی

سیة   "على أن ) ٣/د/٥(نصت المادة   ى الجن صول عل ام   ، "الحق بالح ى ع م  ١٩٦٥وف  ت
وبعد ذلك فقد وافقت ، لیة للقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري   إبرام الاتفاقیة الدو  

سیاسیة           ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ى العھ دة عل الجمعیة العامة للأمم المتح
م            ، ١٩٦٦لعام   القرار رق ة ب ة العام ة الجمعی اءت موافق اریخ   ٢٢٠٠وج صادر بت  ١٦ ال

ام     ادة    ، ١٩٦٦دیسمبر لع صت الم د ن ساب      "ى أن عل ) ٢٤/٣(وق ي اكت ق ف ل ح ل طف لك
  ). ٤"(صونا للكرامة الإنسانیة، الجنسیة

                                                             
ة    ١٩٦١اتفاقیة عام    )١ ( ة العام ي   ) ٩-د (٨٩٦ تطبیق لقرار الجمعی ؤرخ ف انون الأول  ٤الم شأن  ك  ب

 . خفض حالات انعدام الجنسیة
 (2) Article (1): A Contracting State shall grant its nationality to a person 

born in its territory who would otherwise be stateless. Such nationality 
shall be granted:  
a) at birth by operation of law, or....." 

 (3) Article (2): "A Foundling found in the territory of a Contracting State 
shall. In the absence of proof to the contrary, be considered to have 
been born within that territory of parents possessing the nationality of 
that State".  
http://www.unhcr.org  ٢٩/١٠/٢٠١٩  

 (4) International Convention on civil and political Rights.  
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 ١٠١٩

سنة          ، ومن الاتفاقیات  ھ ل ة علی صري والمعاقب صل العن ع الف الاتفاقیة الدولیة لقم

سنة          ، ١٩٧٣ رأة ل د الم ز ض م   ، ١٩٨٠واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیی د ت وق

ارس لع           ن م ي الأول م ورك ف ي نیوی ادة    ، ١٩٨٠ام التوقیع علیھا ف نص الم ث ت ) ٩(حی

ال        -١"على أن   ا الرج ع بھ ي یتمت ك الت ساویة لتل ا م  الدول الأطراف تمنح النساء حقوق

ا       اظ بھ سیة والاحتف ر الجن ساب وتغیی د ، فیما یتعلق باكت صوص    ، وتتعھ ى وجھ الخ ، عل

ي     ن أجنب زواج م ى ال ب عل ألا یترت زواج  ، ب اء ال زوج أثن سیة ال ر جن تم ، أو تغیی   أن ی

سیة  ، غییر جنسیة المرأة بطریقة آلیة ت ة الجن ي     ، أو تصیر عدیم دخول ف ى ال ر عل أو تجب

ا          -٢. جنسیة زوجھا  ساویة للرجل فیم ا م رأة حقوق نح الم ى م  الدول الأطراف توافق عل

سیة       ، "یتعلق بجنسیة أطفالھم   ادة الجن ي م . وھذه الاتفاقیة تؤكد مساواة الرجل للمرأة ف

ام      أیضا اتفاقیة حقوق الطفل ا     دة ع ل    ١٩٨٩لتي أقرتھا الأمم المتح ى أن لك د عل  والتأكی

لان      ، طفل الحق في أن یكون لھ جنسیة  ھ إع ا نص علی ع م وجاءت متوافقة ومتناغمة م

ام           دة ع م المتح ة للأم ة العام ھ الجمعی ذي أقرت ل ال وق الطف د   ، )١ (١٩٥٩حق ضا العھ أی

أن    ة ب سیاسیة والمدنی الحقوق ال اص ب دولي الخ ل ا"ال ل طف ھ  لك ون ل ي أن یك ق ف لح

  ". جنسیة

= 
Adopted and opened for signature, ratification and accession by 
General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966 entry 
in force 23 March 1976, in accordance with Article 49 .  
Article (24/3) "Every child has the right to acquire a nationality".  
http://www.ohchr.org/en/professionaliterest  ٢٩/١٠/٢٠١٩  

ام         ) ٣(نص المادة   )١ ( دة لع م المتح ة للأم ة العام ھ الجمعی ذي أقرت ل ال  ١٩٥٩من إعلان حقوق الطف
 " للطفل الحق منذ ولادتھ في اسم وفى جنسیة"على أن 



 

 

 

 

  

 ١٠٢٠

  الفرع الثاني
  الاهتمام الإقليمي وتكريسه لحق الفرد في الجنسية

ذكر  الفة ال ة س ات الدولی افة للاتفاقی ات  ، بالإض ض الاتفاقی ضا بع دت أی د عق فق

ا          اغم فیم ن التن وع م ق ن الإقلیمیة النابعة من اھتمام الدول والبلدان الأطراف حول تحقی

د   ، الجنسیة وتأكید حقوق الأفراد  بینھما حول موضوع     ة الح وتعتبر ھذه الاتفاقیات بمثاب

رد              صالح الف سیتھا ل یم جن ي تنظ ة     . من حریة الدولة ف ارة للجھود الأوربی نبدأ بالإش وس

ة    ، ثم الانتقال لجھود الأمم المتحدة  ، على مستوى القارة الأوربیة    را للجھود العربی وأخی

  . یةالتي تمت في رحاب جامعة الدول العرب

ات      ذه الاتفاقی ات          ، ومن بین ھ سان والحری وق الإن ة حق ة لحمای ة الأوربی الاتفاقی

ام   یة لع ي    ١٩٥٠الأساس اذ ف ز النف ت حی ي دخل وفمبر ٣ والت ارت  ، ١٩٥٠ ن د أش   وق

سان   وق الإن المي لحق لان الع ى الإع ا إل ي دیباجتھ ى  ، ف ة عل دول الموقع ت ال   وألزم

ام و     ن أحك ھ م اء فی ا ج ة بم ذه الاتفاقی ادئھ ساب    ، مب ي اكت ق ف ى الح صت عل د ن   وق

فوفقا للمادة الأولى منھا أنھا لا تقتصر على الحقوق  ، الجنسیة ومحاربة انعدام الجنسیة   

ط            ي فق سان الأورب ى الإن ة عل ل      ، المنبثقة في الاتفاقی سانیة وك صالح الإن ررة ل ا مق وإنم

وق   ، )١(البشر دھا للحق شاؤھا جھ  ، وما یمیز ھذه الاتفاقیة تحدی ة   وإن ضمان حمای ازین ل

                                                             
 (1) European Convention for the protection of Human Rights and 

fundamental freedoms (1950).  
Article (1): "Obligation to respect human rights" , " The High 
Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction 
the rights and freedoms defined in section of this convention.  
http://enwikisource.org  ٢٩/١٠/٢٠١٩  



 

 

 

 

  

 ١٠٢١

سان       وق الإن ة لحق ة الأوربی ي اللجن وق    ، ھذه الحقوق یتمثلان ف ة لحق ة الأوربی والمحكم

  ). ١(الإنسان

ضا ة     ، أی ارة الأوربی ارج الق ة لخ ود الأوربی دت الجھ د امت ارة  ، فق دیھا للق وتع

فقد عقدت اتفاقیة ستراسبورج بین دول المجلس ، الأمریكیة خاصة دول أمریكا اللاتینیة  

د     ، ١٩٦٣ مایو لعام  ٦الأوربي ودول أمریكا اللاتینیة بتاریخ       ة للح ذه الاتفاقی دف ھ وتھ

مما یؤثر التعدد أو الازدواج على ممارسة الحقوق ، من حالات تعدد الجنسیات وتنظیمھا

ات ل بالواجب سكریة ، والتحم ات الع ا الالتزام ي منھ سة  ، والت ان الخام صت المادت د ن فق

 الذي یحمل جنسیة دولتین متعاقدتین لیس ملتزما بأداء الخدمة والسادسة على أن الفرد

ط   دة فق ة واح ي دول سكریة إلا ف ا    ، الع ى إقلیمھ شخص عل یم ال ي یق ة الت ون الدول وتك

  ) .٢(الوطني

ت   ، ١٩٦٩كذلك فقد تم إبرام الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام      ي دخل والت

سان    وقد صیغت على  ، ٧/١٩٧٨/ ١٨حیز النفاذ في     وق الإن المي لحق لان الع ، نمط الإع

ام           سان لع وق الإن ین بحق دولیین الخاص دین ال سان والعھ والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإن
                                                             

 (1) Section II – European Court of Human Rights.  
Article 19 – Establishment of the court.  
"To ensure the observance of the engagements undertaken by the High 
contracting parties in the convention and the protocols thereto, there 
shall be set up a European court of Human Rights...". 

 (2) Convention on the Reduction of cases of Multiple Nationality and on 
military obligation in cases of Multiple Nationality.  
Article (5) "1- persons possessing the nationality of two or more 
contracting parties shall be required to fulfill their military obligations 
in relation to one of those parties only..."  
www.coe.int/en/web/conventions   ١٠/٢٠١٩ /٢١   



 

 

 

 

  

 ١٠٢٢

.  لكل فرد الحق في جنسیة ما-١"من الاتفاقیة على أن ) ٢٠(فقد نصت المادة   ، ١٩٦٦

ھ      -٢ ن ل م یك ي    لكل شخص الحق في جنسیة الدولة التي ولد على أراضیھا إن ل ق ف الح

ق       -٣. جنسیة أخرى  ن الح سیتھ أو م  لا یجوز أن یحرم الشخص بصورة تعسفیة من جن

وقد قامت الاتفاقیة بإنشاء جھازین للفصل في المسائل المتعلقة بتنفیذ ، )١"(في تغییرھا

ي         ثلان ف سان    : الدول الأطراف لتعھداتھا ویتم وق الإن ة لحق ة الأمریكی ة  ، اللجن والمحكم

  ). ٢(الإنسانالأمریكیة لحقوق 

ق                  ن طری سیة ع ي الجن ق ف دعیم الح ة لت ة والأمریكی وإلى جانب الجھود الأوربی

ة ات الإقلیمی سیق   ، الاتفاقی ات لتن د الاتفاقی ي عق ا ف ة جھودھ ة العربی ت الجامع د أول فق

سائل        یم م ي تنظ ة ف وتوحید التشریعات العربیة في مجال الجنسیة والحد من حریة الدول

دد        ، ه الاتفاقیات ومن بین ھذ  ، جنسیتھا دام وتع ة لمكافحة انع اتفاقیة جامعة الدول العربی

دد   ، ١٩٥٢الجنسیات لعام    وتھدف إلى القضاء على حالات انعدام الجنسیة ومكافحة متع

سیة  ة        ، الجن ادة الثالث نص الم ا ل اذ طبق ز النف ة حی ذه الاتفاقی ت ھ د دخل   وق

                                                             
 (1) Article (20) Right to Nationality  

1- Every person has the right to nationality.  
2- Every person has the right to the nationality of the state in whose 

territory he was born if he does not have the right to any other 
nationality.  

3- No one shall be arbitrarily deprived of his nationality or of the right 
to change it .  

http://www.cidh.oas/org   ٢١/١٠/٢٠١٩  
 (2) AMERICAN VONVENTION ON RIGHTS Adopted at the inter- 

American Specialized Conference on Human Rights (San Jose, Costa 
Rica, 22 November 1969) 



 

 

 

 

  

 ١٠٢٣

ق تصدیق ثلاث من الدول الموقعة یعمل بھذه الاتفاقیة بعد شھر من إیداع وثائ"على أن 

  ). ١"(علیھا

ى أن           ة عل ن الاتفاقی ى م ادة الأول ى      "وقد نصت الم لھ إل ي بأص ل شخص ینتم ك

ة          سیة معین سب جن ده      ، إحدى دول الجامعة العربیة ولم یكت سیة بل ار جن دم لاختی م یتق ول

لي    ده الأص ا بل ن رعای ر م وانین یعتب دات والق ب المعاھ لي بموج الي ، "الأص وبالت

ة         ة عربی ي دول ة ویقیمون ف دى دول الجامع ى إح لھم إل ون بأص ذین ینتم فالأشخاص ال

لیة        ، ولكنھم لم یكتسبوا جنسیة معینة    ، أخرى تھم الأص سیة دول ار جن دموا لاختی م یتق ول

ذلك       ددة ل دة المح لیة     ، في الم دھم الأص ا بل ن رعای رون م ى     ، یعتب أثیر عل دم الت شرط ع ب

رد   ، لقاطنین بھاحقوقھم في الإقامة في البلدان ا    ساب الف أیضا لا یمنع ذلك من إمكان اكت

ة     ، لجنسیة الدولة المقیم فیھا حسب تشریعاتھا الداخلیة       سیة الدول رد جن سب الف فإذا اكت

  . فان جنسیة دولة الأصل تسقط عنھ، المقیم فیھا

ضا   ة أی دول العربی ة ال اب جامع ي رح دت ف ي عق ات الت ن الاتفاقی ة ، وم الاتفاقی

ة ب ي   المتعلق دة ف ة المنعق ة العربی ین دول الجامع سیة ب ام الجن ام ٥بعض أحك ل لع  ابری

سیة        ، )٢(١٩٥٤ ة بالجن ام المتعلق ى بعض الأحك دول الأطراف عل ت ال د اتفق ي ، وق والت

  . منھا ما یتعلق بجنسیة المرأة والأولاد القصر واللقیط

ام     سان لع وق الإن ي لحق اق الإفریق دار المیث م إص د ت ضا فق ار  ، ١٩٨٦وأی وأش

ي     ق ف ى الح ث عل سیاسیة والح ة وال وق المدنی ن الحق د م رد بالعدی ع الف ضرورة تمت ل
                                                             

ي       )١ ( سعودیة ف ة ال ة العربی ل المملك ن قب ة م ذه الاتفاقی ى ھ صدیق عل م الت ل ت  ٥/٤/١٩٥٤وبالفع
ي  ة ف صر العربی ة م ي ، ١٥/٥/١٩٥٤وجمھوری میة ف ة الھاش ة الأردنی  ، ٢٨/٧/١٩٥٤والمملك

  ٣٠/١٠/١٩٥٧والمملكة العراقیة في 
ن      انضمت لھذ  )٢ ( راق ، والأردن، مصر (ه الاتفاقیة كل م سعودیة ، والع ان ، وال ا ، ولبن یمن ، ولیبی ، وال

 ) وسوریا



 

 

 

 

  

 ١٠٢٤

اریر    ، الجنسیة كأساس لكافة الحقوق الأخرى     ال تق كما أوجبت على الدول الأطراف إرس

ة         ة الأفریقی ى اللجن شریعات وإجراءات       ، دوریة كل سنتین إل ن ت ھ م ا اتخذت ا بم لإعلامھ

  . ج بنوده في تشریعاتھا وقوانینھا الداخلیةلضمان تنفیذ المیثاق وإدما

فقد لعبت كل من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة دورا رئیسا في ، وبالنظر لما سبق  

سیة ي الجن سان ف وق الإن راز حق ضیّق  ، إب سیتھا وت یم جن ي تنظ ة ف ة الدول د حری وتقیی

سیة        ، الفجوة سائل الجن ره م ن صعوبات   وتقریب وجھات النظر بین الدول حول ما تثی م

  . كانعدام الجنسیة وتعددھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

 ١٠٢٥

  الفصل الثاني
  الحق في الجنسية كوسيلة للوقاية من انعدام الجنسية

راد       اة الأف ة لحی وق اللازم م الحق ي لا  ، تناولنا سابقا لاعتبار الجنسیة من أھ والت
دولي    داخلي أو ال ا   ، تقوم لھا قائمة بدونھا سواء في المجتمع ال دم انتم ار ع رد  وص ء الف

سانیة    ھ الإن ة لحیات وق اللازم ن الحق د م ن العدی ھ م ة حرمان ة بمثاب ة معین ق ، لدول كح
سیتھا              ل جن ي یحم ة الت داخل الدول افة  ، المأوى في إقلیم الدولة والحق في العمل ب بالإض

ي     ط دون الأجنب وطني فق ي  ، لطائفة من الحقوق السیاسیة یقتصر التمتع بھا على ال والت
  . الفرد في الحیاة السیاسیة للمجتمع الذي یعیش فیھمن خلالھا یساھم 

ن       ره م ن غی زًا ع ا متمی زًا قانونی ھ مرك ة یمنح سیة الدول رد بجن ع الف ذا فتمت ل
ع  ، أما إذا لم یكن للفرد جنسیة الدولة   ، الأجانب في تمتعھ بالحقوق    فھو محروم من التمت

ة     ب، بالعدید من الحقوق المقصورة على الوطني فقط دون الأجنبي      ق الإقام ھ ح یس ل ل ل
ومن ھنا تتبلور أھمیة الجنسیة بالنسبة للفرد واعتبارھا   ، على إقلیم الدولة بصفة دائمة    

ي لا     ، حقا من حقوقھ الأساسیة   وق الأخرى الت ن الحق بالإضافة لترتب علیھا مجموعة م
  . تستقیم حیاة الإنسان بدونھا

ا ال            ب علیھ رد تترت وق الأخرى     ولما كانت الجنسیة بمثابة حقا للف ن الحق د م عدی
شعب         ، الجوھریة   ن ال یم       ، ھي أیضا أداة الدولة لتحدید رك ي تنظ ق ف ا الح ة لھ ل دول فك

ا الخاصة      ا لقوانینھ صالحھا      ، جنسیتھا وفق ا لم راه محقق ذي ت ى الوجھ ال ب  ، وعل ویترت
ضرورة  ة ال ي غای اھرة ف ذا ظ ى ھ سیات ، عل سلبي للجن ازع ال رف بالتن ي تع : أي، والت

ة        وجود أشخاص   ة دول سیة أی لا جن ة         ،  ب د المنظم ة بوضع القواع ل دول راد ك نظرا لانف
سیتھا ة ، لجن ة الوطنی یطرة الأنانی دول وس ین ال ضامن ب اب روح الت ل ، وغی ضیل ك وتف

صالح   ، دولة لمصالحھا الفردیة على مصالح غیرھا من الدول   ذه الم وإن تعارضت مع ھ



 

 

 

 

  

 ١٠٢٦

سان       وق الإن افة ، )١(ومع الاحترام الواجب لحق ن وضع       بالإض دولي ع ع ال  لعجز المجتم
ة       ا    ، القیود وتفصیل معالم الحدود لكل دول ضامن بینھم راز روح الت س    ، وإب ى عك ل عل ب

سیتھا         یم جن تھا     ، ذلك اقر القانون الدولي لكل دولة الحریة في تنظ ھ سیاس ا تملی ا لم وفق
  . السكانیة وحاجاتھا الاقتصادیة

سیة    وقد نتج عن ھذا الوضع الخطیر ظھور حالات یكو     دیم الجن رد ع ا الف ، ن فیھ
ق     ، )٢(بحیث لا تعتبره أیة دولة مواطنا فیھا بمقتضى تشریعھا       د یتحق ذلك فق افة ل بالإض

انعدام الجنسیة عن طریق لجوء الدولة لتجرید رعایاھا من جنسیتھا الوطنیة على سبیل 
ق العمل ومن قبیل ھذا ارتباط الوطني على سبیل التدلیل بدولة أجنبیة عن طری        ، العقوبة

ھ               صالح دولت ارض مع م ى نحو یتع ى ضعف      ، في إدارتھا أو جیشھا عل دل عل د ی ا ق مم
لیة   ھ الأص اه دولت ولاء تج ي  ، ال ادي وروح اط م ل ارتب صف بك رد  ، والع اب الف أو ارتك

ھ      ن دولت ة          ، جریمة ضد أم سیتھا الوطنی ن جن ده م ھ بتجری ام دولت ھ قی تج عن د ین ا ق ، مم
  . م الجنسیةوترتب على ذلك صیرورة الفرد عدی

ل   ذا القبی ن ھ صل    ، وم ذا الف ا ھ ي ثنای اول ف وف نتن ي   ، س الحق ف ق ب والمتعل
سیة  دام الجن ن انع ة م یلة للوقای سیة كوس سیة، الجن ن الجن د م ن ، للتجری ھ م ا یرتب وم

دام ث الأول ، انع ي المبح ك ف دام     ، وذل الات انع ن ح د م راد للح وق الأف ریس حق م لتك ث
  . الجنسیة في المبحث الثاني

                                                             
  ١٤ص، مرجع سابق، محمد الروبي/ د، احمد عبد الكریم سلامة/ د )١ (
 ١٩٥٤من اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عدیمي الجنسیة لسنة ) ١/١(انظر المادة  )٢ (

  . ١٩٦٠ ودخلت حیز التنفیذ في عام ١٩٥٤ سبتمبر لعام ٢٨والتي اعتمدت في ، 
  . الذي لا یعتبر مواطنا من قبل اى دولة ، یقصد بمصطلح الشخص عدیم الجنسیة ) ١/١(فوفقا للمادة 

Article (1/1) " For the purpose of this Convention, the term "stateless 
person" means person who is not considered as a national by any State 

under the operation of its law".  
org.unhcr.www://http   ٢١/١٠/٢٠١٩  



 

 

 

 

  

 ١٠٢٧

  بحث الأولالم
  التجريد من الجنسية وما يرتبه من انعدام

رة              ا فت ع بھ د أن تمت ھ بع ي حیات شخص ف یراد بالتجرید من الجنسیة زوالھا عن ال

رد    ، زمنیة ة للف فة الوطنی ا    ، فالتجرید یفید انتفاء ص ددة منھ باب متع د أس دم  : وللتجری ع

ة  ، بیةوتقدیم الولاء لدولة أجن، توافر الولاء من الشخص تجاه دولتھ     كالدخول في الخدم

ة   ة معادی سكریة لدول ھ      ، الع ارجي لدولت داخلي والخ ن ال دد الأم ة تھ اب جریم أو ارتك

ي         ، الوطنیة ال الت وھنا یكون فقد الشخص لجنسیتھ بمثابة عقوبة لقیامھ بعمل من الأعم

  . مما یستوجب معھ تجرید الشخص من جنسیتھ، یمنع القانون القیام بھا

ل ی     تلاف              ولكن في المقاب سیتھ لمجرد اخ ن جن شخص م د ال دم جواز تجری ي ع نبغ

ي     ، سیاسي ي  ، أو لقیامھ على أساس عرق نس     ، أو دین اس الج ى أس ى   ، أو عل تم عل فیتح

سیة      ي الجن شخص ف ق ال رام ح ة احت سان     ، الدول وق الإن ن حق ا م ك حقً ار ذل ، واعتب

ا        صف بھ دم الع ھ وع اظ علی ذلك  ، یستوجب من الدولة الحف ة ل دد  ، وبالتبعی شریع  فیح الت

  . الداخلي للدولة الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الشخص لجنسیتھ

شأن     ذا ال صدد    ، وبالتبعیة لذلك فالدولة لیست لھا السلطة المطلقة في ھ د ب ل تتقی ب

داخلي                ا ال ي قانونھ ا ف صوص علیھ باب المن ضع  ، تجرید الشخص بالعدید من الأس ویخ

سف الدو   دم تع مانة لع ضاء ض ة الق د لرقاب د التجری ا بالتجری ي حقھ ة ف اول  ، ل ذا فنتن ل

مدعمین ذلك بموقف كل من ، بالتوضیح حق الدولة في تجرید الفرد من جنسیتھ الوطنیة

  . المشرع الفرنسي والمصري من تجرید الجنسیة



 

 

 

 

  

 ١٠٢٨

  المطلب الأول
  مدى حق الدولة في تجريد الفرد من جنسيته

دا ح      سابا وفق سیتھا اكت ا   تتمتع كل دولة بالحق في تنظیم جن رره قوانینھ سبما تق
صالحھا   ق م ذي یحق ھ ال ى الوج ة وعل یادة  ، الداخلی دأ س ة لمب ة لازم ك نتیج ر ذل ویعتب

ة ط  ، الدول وطني فق ا ال ى إقلیمھ یادتھا عل ارس س ة لا تم وع  ، فالدول ى مجم ل عل ب
ة            شعب بالدول ن ال ة رك ي النھای ذھن    ، الأشخاص الذین یشكلون ف ور لل ا یث ن م ھل  ، ولك

دة؟    الدولة لھا الحریة   سلطة مقی  المطلقة في مجال تجرید الشخص من جنسیتھ أم ھذه ال
ا  ا آنف ا تناولن ال وكم ة الح واء  ، بطبیع سیة س ال الجن ي مج ا ف ة وحریتھ لطة الدول أن س

ة   ات الدولی ا الاتفاقی دة بمراعاتھ دھا مقی سابھا أو فق د اكت یم قواع ھ ، بتنظ ضى ب ا یق وم
  . ل ذلك لما سبقونظرا لعدم التكرار فسوف نحی، العرف الدولي

سیة            ن الجن د م ال التجری ذا       ، ولكن في مج تھا ھ د ممارس ة عن ى الدول ین عل یتع
ا              ى عاتقھ اة عل ات الملق رام     ، الحق مراعاة مجموعة من الالتزام ن احت اغم م ي تتن والت

وھذا ما نتعرض لھ في ، لعدم تعرضھ في نھایة المطاف لانعدام الجنسیة، حقوق الإنسان
   .الفرعین التالیین

  الفرع الأول
  تكييف التجريد من الجنسية وأحكامه

د   ، نتناول تكییف التجرید من الجنسیة ومشروعیتھ  ام التجری ثم على التوالي أحك
  . من الجنسیة 

  : تكييف سحب وإسقاط الجنسية : أولا
  : تكييف سحب الجنسية الطارئة - ١

رد فیھ         ار إرادة الف ي إظھ لیة ف سیة الأص س الجن سبة عك سیة المكت ى ، االجن فعل
ا             شمولین بحكمھ راد الم ى الأف سري عل ي ت خلاف القواعد المنظمة للجنسیة الأصلیة الت



 

 

 

 

  

 ١٠٢٩

د        ، دون الاعتداد بإرادتھم بصفة صریحة     ة تعت سیة الطارئ ة للجن ام المنظم د أن الأحك نج
راد إرادة الأف دلیل، ب بیل الت ى س ة ، فعل ب إرادة الدول رد بجان ب إرادة الف نس یتطل ، التج
  . ردة لأحدھما لا تكفىفالإرادة المنف

ین          ب    ، لذا ففكرة الجنسیة الطارئة قائمة على ارتباط إرادت ي إرادة طال ثلان ف تتم

ھ    ، التجنس واردة الدولة   سبة     ) ١(وھذا ما حدا بجانب من الفق سیة المكت ف الجن ى تكیی إل

داخلي       انون ال ي الق ة ف د المعروف رة العق تعارة فك ى اس ائم عل دي ق اس تعاق ى أس ، عل

ة  وتطبیقھا   ھ       ، على العلاقات الخاصة الدولی د أركان ذا العق وافر لھ ي أن تت ة ینبغ وبالتبعی

حتھ   روط ص وب الإرادة  ، وش ن عی سلامتھ م افة ل دلیس  ، بالإض ش و الت الغلط والغ ، ك

فنظریة العقد تقتضى البطلان استنادا للقاعدة التي تنص على أنھ ما بني على باطل فھو 

، ھ الأمم المتحدة عند استخدامھا لمصطلح البطلانوھذا ما اعتدت بھ وسارت علی   ، باطل

ھ  ، فإذا كان المجتمع الدولي ینظر بعین الشك في موضوع التجرید من الجنسیة    وما یرتب

سان  وق الإن ى حق ارخ عل داء ص ن اعت لان  ، م الات بط ا لح ا ملحوظ دي تفھم ھ یب إلا أن

  ). ٢(التجنس القائم على الغش والتدلیس

فیحق للطرف الآخر ،  أحد الطرفین بالتزاماتھ التعاقدیة  فإذا اخل ، وبناء على ذلك  

أو غش ، كأن یقدم المتجنس على اكتساب جنسیة الدولة استنادا على تزویر، فسخ العقد

سیة سحب   ، في البیانات التي استند إلیھا فى منحھ الجنسیة      ھنا یحق للدولة مانحة الجن

، المصري في ظل قانون الجنسیةوھذا ما قضى بھ المشرع ، جنسیتھا الوطنیة من الفرد

                                                             
) ١( WEISS, Manuel de droit international privé, 9 ed, P.2.  
، نسان والحرمان التعسفي من الجنسیةحقوق الإ، لتقریر الأمین العام للأمم المتحدة، انظر في ذلك )٢ (

سان  ، التقریر السنوي لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان    وق الإن دورة  ، مجلس حق ال
  ٤ص، الخامسة والعشرون

www.ohchr.org/.../Regularsessions/session25/.../A_HRC_25_21_A  



 

 

 

 

  

 ١٠٣٠

ش          ق الغ ن طری ة ع ة   ، بأن اكتساب الشخص لجنسیة الدول وال كاذب داء أق اء  ، بإب أو إخف

  ). ١(یكون مبررا لسحب الجنسیة منھ، أو استخدامھ لمستندات مزورة ، حقائق مھمة

وقد یتبلور إخلال المتجنس بالتزاماتھ العقدیة حالة عدم ثبوت ولائھ تجاه الدولة    

ب       ، خلال بأمنھا ونظامھا القانوني   والإ ي طل ق ف ة الح فیعد ھذا سببا جوھریا یعطى الدول

ھ       سیة الممنوحة ل ة     ، فسخ العقد وسحب الجن ة جنائی ھ بعقوب م علی أن یحك ة  ، ك أو بعقوب

ن الجرائم        ، مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف  ة م ي جریم ضائیا ف ھ ق م علی أو یحك

ذه    ، ج أو من جھة الداخلالمضرة بأمن الدولة من جھة الخار     ل ھ نس لمث فارتكاب المتج

ھ          ن سوء خلق لال    ، الأفعال أو الجرائم التي تتسم بالخطورة والتي تنبئ ع أنھ الإخ ن ش م

، ویعطیھا الحق في سحب الجنسیة منھ، بالتزاماتھ التعاقدیة تجاه الدولة مانحة الجنسیة 

ھ  د ارتكاب وطني بع ا ال ى إقلیمھ شخص عل ذا ال اء ھ د بق ارًا إذ یع رائم ض ذه الج ل ھ  لمث

  ). ٢(بالمجتمع الوطني

اس       ، ونحن نتفق مع ھذا الرأي الفقھي      ى أس سبة عل سیة المكت ف الجن ذي یكی ال

فتطویع ھذه الفكرة تعد صالحة لتكییف ، تعاقدي نابع من فكرة العقد في القانون الداخلي     

سیة      ة الجن ة مانح نس والدول ب التج رد طال ن الف ل م ین ك ة ب سحب  بالت، العلاق ة ف بعی

بقدر ما یعد تصحیحا لوضع قائم على ، الجنسیة عن الفرد لا یعد انتھاكا لحق من حقوقھ  

  . بطلان نابع من إخلال بالتزام تعاقدي

                                                             
ادة  )١ ( ص الم م  ) ١٥/١(ن صري رق سیة الم انون الجن ن ق سنة ٢٦م ھ ١٩٧٥ ل رار "  بأن وز بق یج

مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسیة المصریة من كل من اكتسبھا بطریق الغش أو بناء على 
 ". أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالیة لاكتسابھ إیاھا

  ١٩٧٥ لسنة ٢٦من قانون الجنسیة المصریة رقم ) ١٥/٢(نص المادة ، انظر في ذلك )٢ (



 

 

 

 

  

 ١٠٣١

  :تكييف إسقاط الجنسية الأصلية - ٢
ابقا  ا س سیة    ، تناولن ن الجن لیة ع سیة الأص انوني للجن ف الق تلاف الوص اخ

سیة ا    ، المكتسبة قاط الجن سیة       لذا فموضوع إس ن سحب الجن ة ع ف بالتبعی لیة یختل لأص

لكون إرادة الفرد متلقي ، )١(فالجنسیة الأصلیة تتأسس على الطابع التنظیمي  ، المكتسبة

، فالدولة تضع قواعد وشروط اكتساب جنسیتھا، الجنسیة تكون خافیا إن لم تعد معدومة      

  . داد بإرادتھدون الاعت، وتبین الأحوال التي یكتسب فیھا الفرد جنسیتھا الوطنیة

ي   ب التنظیم ا للجان ف وفق ذا التكیی ال   ، وھ سیة بأعم اط الجن ى ارتب س عل یؤس

سیادة ة         ، ال واء داخلی ة س ة جھ ن أی دخل م دھا دون ت ة وح ا الدول ي تمتلكھ   والت

صوص      ، أو دولیة  الات المن سب الح سیة ح قاط الجن ویستتبع إطلاق سلطة الدولة في إس

وطني     ھ و   ، علیھا في قانونھا ال ي   إلا أن ع العمل النظر للواق صوص     ، ب ة بن د الدول د تتقی فق

، والتي تحد من سلطة الدولة في إسقاط الجنسیة، الاتفاقیات الدولة المتعلقة بھذا المجال

د   ، ١٩٦١ونجد ھذا واضحا في نصوص اتفاقیة الحد من حالات انعدام الجنسیة لعام     فق

ي       سیة ف دام الجن د انع ى التجری ب عل ھ ألا یترت ى أن صت عل ق ن ت لاح ترطت ، وق فاش

ن           د م م التجری اذ حك ل نف سیة أخرى قب رد لجن ساب الف د ضرورة اكت شروعیة التجری لم

  . الجنسیة

                                                             
  : انظر في ذلك  )١ (

H. Batiffol, Traite...op.cit, P.69.; Niboyet, Manuel....op.cit, P.74. ; 
Y.Loussouarn et P. Bourel, droit international privé, precis dalloz, 2 ed, 
paris, 1980, P.650.  

داوى    / د سمت الج سیتھ      ، احمد ق ر جن ي تغیی رد ف ق الف ابق  (ح ع س مس  / د، ٣٢٧، ٣٢٦ص، )مرج ش
ل  دین الوكی ب ، ال ز الأجان سیة ومرك ة ، الجن ة الثانی سلم / د، ٣٨ص، ١٩٦١، الطبع د م سیة ، احم الجن

   ٨٣ص، )مرجع سابق(ومركز الأجانب 



 

 

 

 

  

 ١٠٣٢

سابھا أو      ة اكت فعلى الرغم من الطابع التنظیمي للجنسیة الأصلیة سواء في مرحل

أ إلا أن لكل مبد، وما تتمتع بھ الدولة وفقا للمبدأ العام من سلطات تقدیریة للدولة  ، فقدھا

تثناء  ام اس رص       ، ع ة وح ات الدولی صوص الاتفاقی لا ن ن خ ور م ا یتبل تثناء ھن والاس

لیة   ھ الأص رد وحقوق ى الف دولي عل ع ال ھ   ، المجتم دم تعرض سیتھ وع ى جن ا عل وحفاظ

  . للانعدام

  : أحكام التجريد من الجنسية : ثانيا
سیة  ن الجن د م ام التجری النظر لأحك حب   ، ب ن س تلاف ع ل الاخ ف ك دھا تختل نج

وع       ، جنسیة عن المتجنس  ال ل ن سلیم   ، لوجود بعض الأحكام الخاصة التي تحكم ك ع الت م

  . بوجود أحكام مشتركة بین السحب والإسقاط

  : ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، أحكام سحب الجنسية - ١
صي   دنا الشخ ي عق راجح ف ا لل سبة ، وفق سیة المكت ف الجن ى  ، أن تكیی وم عل یق

ا  اب ص ى إیج ى عل دي مبن اس تعاق ب  أس ن جان ول م رن بقب نس مقت ب التج ن طال در م

صور       ، الدولة ذا الت ذا         ، وعلى ضوء ھ ال ھ ي اللجوء لإبط ق ف د الح ي العق ون لطرف فیك

د بطلان       ، العق ة لل ذا والموجب ة لھ باب الداعی د الأس ق أح د تحق شخص  ، عن دیم ال كتق

صح      ، معلومات غیر صحیحة   ة ال ات الحال ة لإثب ستندات المطلوب ر الم یة أو مضللة بتزوی

د      ، لطالب الجنسیة  بطلان العق سك ب ة التم ق للدول ن     ، ھنا یح سیة ع الي سحب الجن وبالت

  . المتجنس

وم ن المعل بطلان  ، فم شوبھ ال د ی د ق ھ  ، أن العق د ذات ت التعاق ع لوق سبب یرج ، ل

د  ى العق ة عل ات المترتب دین بالالتزام د المتعاق إخلال أح ب ، ك ات واج ذه الالتزام ن ھ وم

ب ال   : أي، الولاء سیة      الجان ي رابطة الجن ع       ، سیاسي ف رد التمت وافر ولاء الف تلزام ت واس

ا        یانة أمنھ انوني وص ا الق ھ لنظامھ ة واحترام ذا   ، بجنسیة الدول ة لھ ب بالتبعی أن ، ویترت
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ي    ق ف ة الح نح الدول سیة یم ة الجن ن رابط ة ع ات النابع ذه الالتزام نس بھ لال المتج إخ

  . سحب الجنسیة عنھ

ة     ف غالبی ر لموق ان النظ دول  وبإمع شریعات ال حب     ، ت الات س ي ح دھا تبن نج

سیة        ى   ، الجنسیة على النص ببعض الحالات التي یجرى علیھا سحب الجن دون النظر إل

ة      ، طبیعة الجنسیة المكتسبة القائمة على أساس تعاقدي  ب حرج الدول ي لتجن ذا فینبغ ول

دولي    ع ال ي المجتم سیة       ، ف ف الجن باب تكیی س أس ى نف سیتھا عل حب جن ى س أن تبن

دة     ، مكتسبة القائم على أساس تعاقدي    ال وھذا یتماشى مع تقریر الأمین العام للأمم المتح

 سواء بمنحھا أو -والذي یبنى الجنسیة المكتسبة   ، ٢٠١٣ دیسمبر   ١٩الصادر بتاریخ   

أن         -سحبھا   دي ب اس تعاق ي         " على أس انون المحل ب الق ن بموج الات یمك ي بعض الح ف

سیة   حب الجن ار س سبب الاحت–اعتب دلیل  ب بیل الت ى س ال عل ال-ی راءً إبط راء ،  إج لا إج

  ) ١"(فقدان للجنسیة أو الحرمان منھا

ى ، وبناء سحب الجنسیة على ھذا النحو یحقق العدید من الفوائد  ، فمن ناحیة أول

ات الناتجة       دى الالتزام نس بإح یمنح الدولة الحق في سحب الجنسیة نتیجة إخلال المتج

د   ن العق لان    ، ع ب بط ي ترت نس والت سیتھا     ، التج ة لجن نح الدول د م ش عن أو ، كوجود غ

وبالتالي تمنع حرج الدولة ، حصول إخلال لاحق بالتزام تعاقدي من جانب المتجنس ذاتھ   

نح  ، ومن ناحیة ثانیة، لاسیما المتعلقة بحقوق الإنسان، أمام المجتمع الدولي وھیئاتھ  تم

سیة  (قد للقضاء سلطة واسعة في أن یكون الفیصل ما بین طرفي الع   ، الدولة مانحة الجن

ھ        ، )الفرد متلقي الجنسیة   ن عدم نس م ، والتثبت من حقیقة مدى توافر سبب بطلان التج

أن أثر سحب الجنسیة قد یختلف مداه وأثره من سحب الجنسیة على   ، ومن ناحیة أخیرة  

                                                             
دة    )١ ( م المتح ام للأم ین الع ر الأم سان ، تقری وق الإن سیة  حق ن الجن سفي م ان التع ر ،  والحرم التقری

  ٤ص، الدورة الخامسة والعشرون، السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان



 

 

 

 

  

 ١٠٣٤

شروع     ، أفراد عائلة المسحوب منھ    ر م اس غی بین إذا كان بطلان التجنس قائما على أس

ن ال  ة م ة      ، بدای نس لا محال ة المتج د لعائل وف یمت سحب س ر ال إن أث سبوا  ، ف ذین اكت وال

و باطل   (الجنسیة بصفة تبعیة إعمالا للقاعدة القانونیة   ین إذا  ، )ما بني على باطل فھ وب

ھ        ي  ، ما تم سحب الجنسیة من المتجنس بسبب إخلالھ بالالتزامات الملقاة على عاتق والت

، كإخلال المتجنس بالنظام القانوني للدولة أو أمنھا، جدیدةتستوجب ولاءه تجاه دولتھ ال 

اقي أسرتھ           دد لب ط دون أن یم نس فق ى المتج صر عل ا یقت سحب ھن اره  ، فإن أثر ال باعتب

  . فالعقوبة شخصیة، والمبدأ یقضى بأنھ لا تزر وازرة وزر أخرى، عقوبة شخصیة

ا الجن    سبة ولذلك یجب سحب الجنسیة على نفس الأسباب القائم علیھ ، سیة المكت

سیة        ي سحب الجن ة ف ق الدول ین ح ین  ، النابع من التصور العقدي لتحقیق الموازنة ب وب

  . احترام حقوق الفرد الأساسیة المتعلقة بالجنسیة

  : ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، أحكام إسقاط الجنسية - ٢
ا  ا آنف ي  ، ذكرن ابع التنظیم ى الط س عل لیة تتأس سیة الأص صعب ، أن الجن ا ی وھن

سیتھ      إ ن جن رد م د الف ھ   ، ضفاء الوصف القانوني السلیم لحق الدولة في تجری اء علی وبن

ال    ، فقد تتوسع الدولة في حالات التجرید طبقا لمطلق سلطتھا      ن أعم لا م ولاعتبارھا عم

ولكن في المقابل بدأ المجتمع الدولي یبدى قلقا من ھذا الموقف ویفرض قیودا         ، السیادة

دام        ،  المجال على سلطان الدولة في ھذا     ي انع سبب ف د یت د ق رار التجری ان ق لاسیما إذا ك

  . الشخص لجنسیتھ

سیتھ         ن جن شخص م یة    ، فالمواثیق الدولیة تمنع حرمان ال ادئ الأساس ضا المب أی

سیة            ل جن ھ یحم یة بكون لحقوق الإنسان تربط تمتع الشخص بالعدید من الحقوق الأساس

وق    فإذا جرد من جنسیتھ استحال على      ، دولة معینة  ذه الحق ع بھ شخص التمت الحق  ، ال ك



 

 

 

 

  

 ١٠٣٥

ن           ، في التعلیم  ھ م ة تحمی سیة دول ھ بجن ا لتمتع والأمن الذي یشعر بھ الفرد داخلیا ودولی

  . بطش غیرھا

التین        ، واذاء ذلك  ین ح سیة ب قاط الجن دد إس ي ص ى ، تنبغي التفرقة ف ون  : الأول ك

ة       ھ الوطنی قاط    ، الشخص موجودًا على إقلیم دولت ال لإس ھ لا مج رى أن ھ  فن سیة عن ،  الجن

ھ     ، لتوافر العدید من الوسائل القانونیة المتاحة لمعاقبة الفرد       ة علی ة جنائی ع عقوب كتوقی

اب  ، أو تجریده من بعض الحقوق     ا  . كالترشح في المجالس النیابیة أو منعھ من الانتخ أم

یادة     ، فالشخص المقیم خارج إقلیم دولتھ الوطنیة  : الحالة الثانیة  س س الا تم ب أفع وارتك

ا         د ھ تجاھھ ي ولائ شكك ف ة أو ت سیتھ    ، ولتھ الوطنی ة لجن قاط الدول تخدامًا  ، فیجوز إس اس

ھ     سیة عن قاط الجن ي إس ا ف نفس    ، لحقھ ن ال دفاع ع ق ال تنادا لح ب  ، واس دم ترت ولع

  . مسئولیتھا الدولیة تجاه أفعال ارتكبھا أحد رعایاھا في دول أخرى

ا   ینبغي عدم التوسع في سلطة ا  ، ولكن في جمیع الأحوال    تخدام حقھ لدولة في اس

شخص       ، في إسقاط الجنسیة   سیة ال دام جن ھ انع ا  ، لكونھ إجراءً خطیرًا قد یترتب علی وھن

ق                تخدام الح ي اس سف ف ة التع ق نظری ة تطبی ل إمكانی ذا القبی ي ھ ي   ، نرى ف ة ف المعروف

دني (القانون الداخلي   دولي      ، )القانون الم انون ال دد الق ي ص ا ف داد إعمالھ ذ  ، وامت والأخ

ا           بمب ن رعایاھ ة ع سیتھا الوطنی قاط جن شریطة  ، ادئھا وتطبیقھا على حق الدولة في إس

ا  ، عدم تعسفھا في استخدام حقھا  ن المزای ن    ، وھذا المبدأ یحقق العدید م ا م ق نوعً فیحق

ى           واطن عل ق الم ین ح سیة وب قاط الجن ي إس ة ف ق الدول ین ح ة ب ة والملائم الموازن

ھ        واعتباره حقا أصیلَا مرتبطا     ، جنسیتھ ي ظل یش ف ذي یع ع ال ون  ، بالأرض والمجتم ولك

وق الأخرى       ن الحق د م ضا ، الجنسیة حقا من حقوق الإنسان الذي تترتب علیھا العدی ، أی

اء ، تطبیق مبدأ عدم تعسف الدولة في حقھا لإسقاط الجنسیة    ، یجعل قرارھا عرضھ للإلغ

  . لرقابة القضاء على القرار



 

 

 

 

  

 ١٠٣٦

ھ  فقرار إسقاط الجنسیة  ، وفى كل الأحوال     ن عائلت ،  عن المواطن لا یمتد لغیره م

ا ھو إلا           ، لاعتباره بمثابة عقوبة  قاط م ون الإس ارن بك انون المق ھ الق ار علی ا س ذا م وھ

د   ، وذلك لخطورة ھذا الإجراء، عقوبة أصلیة أو تبعیة لا تشمل غیر الشخص ذاتھ       ا ق مم

ن             شخص م د ال ة تجری ة حال ى الدول ات عل ن الالتزام سیتھ أو  یستتبع فرض العدید م جن

  . فقده للجنسیة

  الفرع الثاني
  الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بشأن فقد الجنسية
شخص          سیة ال د جن شأن فق ات ب ن الالتزام ا   ، تقع على الدولة العدید م ي منھ والت

سیة  ن الجن د م دم التجری ا بع سیة ، التزامھ دام الجن ن انع ھ م ب علی ا یترت افة ، بم بالإض

  . د إعمال حقھا بالفقد أن یكتسب الشخص لجنسیة دولة أخرىلالتزام الدولة في صد

التزام الدولة بعدم التجريد مـن الجنـسية بمـا يـؤدي إلى حالـة انعـدام : أولا
  :الجنسية 

ام          سیة لع دام الجن الات انع یص ح ض وتقل ة بخف ة الخاص ذه الاتفاقی أوردت ھ

ا ا           ، ١٩٦١ ى إقلیمھ ین عل ة المقیم واطني الدول ان م سیھ    بأن تمنع حرم ن جن وطني م ل

ة      ، ھذه الدولة  م   ، حتى وإن انتقل ھؤلاء الأشخاص وأقاموا على إقلیم دولة أجنبی ا ل طالم

ة               ة الأجنبی ذه الدول سیة ھ ساب جن ى اكت ادة      ) ١(یظھروا نیتھم عل ھ الم ضت ب ا ق ذا م وھ

                                                             
 (1) Convention sur la réduction des cas d'apatridie (ONU), 30 aout 1961, 

entrée en vigueur le 13 décembre 1975, article 7, paragraphe 4.  



 

 

 

 

  

 ١٠٣٧

سیتھا         ) ٨/١( سحب جن ة ألا ت ي الاتفاقی ، من الاتفاقیة بأنھ یتعین على الدول الأطراف ف

  ). ١(ى ذلك إلى أن یصبح الشخص عدیم الجنسیةمتى أد

دة         ذه القاع ى ھ تثناءات عل د الاس إلا ،  وعلى الرغم من أن الاتفاقیة قد أدخلت بع

سھل   ، أن المعاییر التي تسمح للدولة بالاحتجاج بھذه الاستثناءات من الضیق  ث لا ی بحی

سیة  خاصة إذا ما ترتب علي ال ، على الدولة تطبیق مثل ھذه الاستثناءات      تجرید من الجن

  ). ٢(إیجاد حالات انعدام الجنسیة

تثنائیة   ، من الاتفاقیة) ٨/٢(غیر أنھ بالنظر للمادة     الات الاس ذه الح ، وفى إطار ھ

شخص      ، قد ترخص للدولة التجرید من جنسیتھا      سیة ال دام جن ھ انع ى  ، وأن ترتب علی مت

لال ، ثبت أنھ قد حصل على جنسیة ھذه الدولة بطریق الغش  ات   أو من خ ھ لمعلوم  تقدیم

حیحة ر ص سیة  ، غی ب الجن ى طال رة إل صورة مباش سوبة ب ائع من اء وق   ، )٣(أو إخف

ام   ) ١٣(وفى جمیع الأحوال تشترط المادة   سیة لع من اتفاقیة الحد من حالات انعدام الجن

                                                             
 (1) Article 8, paragraphe 1 de la convention sur la reduction des cas 

d'apatridie "1. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité 
aucun individu si cette privation droit le rendre apatride.".  

 (2) Article 8, paragraphes 3 et 4 de la convention sur la réduction des cas 
d'apatridie 

 (3) Article (8/2) "Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of the 
Article , a person: may be deprived of the nationality of a Contracting 
state:  

a) in the circumstances in which, under paragraphs 4 and 5 Article 7, it: 
is permissible that a person should lose his nationality.  

b) where the nationality has been obtained by misrepresentation or 
fraud.  
http://www.unhcr.org  ٣١/١٠/٢٠١٩  



 

 

 

 

  

 ١٠٣٨

ي     ، ١٩٦١ صوص الت ق الن ل تطبی و یعرق ى نح ة عل ذه الاتفاقی صوص ھ سر ن أن لا تف ب

داخلي         وبدرجة أكبر من ت  ، تشجع شریع ال ي الت ضمنة ف سیة المت دام الجن الات انع ل ح قلی

  ). ١(أو التي تم إدخالھا فیھ بصورة لاحقة، للدول

ة      ضیر لاتفاقی ذ التح سان من وق الإن ة بحق صوص المتعلق ى تطور الن النظر إل وب

سیة    ، الحد من حالات انعدام الجنسیة     د سحب الجن ذي  ، یمكننا القول بوجوب أن یتقی وال

بحالات الغش الجسیمة والمنسوبة ، ن یصبح الشخص المعنى عدیم الجنسیة   یؤدي إلى أ  

سیة        : أي، بصورة مباشرة إلى الشخص    ى الجن صول عل ر أھل للح ، أنّ ھذا الشخص غی

  . وتطبیقا للقاعدة التي تقضى بأنھ ما بني على باطل فھو باطل

ام      ٢٦وتشتمل المادة    ة لع سیة   ١٩٩٧ من الاتفاقیة الأوربی شأن الجن ى  ) ٢( ب عل

ة ، یقضى بتحریم انعدام الجنسیة  ، نص مماثل لھذا   ، وفى حالة الاختلاف بین ھذه الاتفاقی

ام    ض الأحك ي بع سیة ف دام الجن الات انع ن ح د م ة الح ین اتفاقی دول  ، وب ى ال ین عل یتع

دام     ن انع ة م ى الوقای ة عل ر ملاءم شروط الأكث ق ال اقیتین تطبی ا الاتف ي كلت راف ف الأط

اقیتین الجنسیة في ھاتین الا    ة        ، تف صوص الأخرى الملائم ي الن ة أخرى   ، أو ف ن جھ ، وم

الآتي    ضاء ب دول الأع ات ال ى حكوم ا توص س أورب ة وزراء مجل إن لجن بیل : "ف ي س ف

                                                             
 (1) Article (13) "this convention shall not be construed as affecting ang 

provisions more con deceive to the reduction of statelessness which may 
be contained in the law of any contracting state now or hereafter in 
force, or may be contained in any other convention, treaty or 
agreement now or hereafter in force between two or more contracting 
States".  

 (2) Convention européenne sur la nationalité, Conseil de l'Europe STCE 
166, ouverture a la signature le 6 nouvembre 1997, entrée en vigueur le 
1 er mars 2000. 



 

 

 

 

  

 ١٠٣٩

سیتھا             ، الوقایة بقدر الإمكان   زع جن ة ألا تن ى الدول ین عل سیة یتع دام الجن الات انع من ح

ش ، وؤھم في سبیل ھذاإلا متى ثبت لج، عن الأشخاص الذین اكتسبوا ھذه الجنسیة    ، للغ

ة      ات كاذب ائع  ، أو من خلال تقدیم معلوم اء وق ار      ، أو إخف ي الاعتب ذ ف ب أن یؤخ ذا یج وھ

ین  ، فضلا عن الظروف الأخرى، درجة جسامة الوقائع   مثل وجود رابطة فعلیة ومؤثرة ب

شأن           ، "ھؤلاء الأشخاص وھذه الدول    دول ب ا لل دأ موجھً شكل مب ي ت وھذه التوصیة والت

  )١(تلعب دورا مھمًا في سبیل الوقایة من انعدام الجنسیة، ١٩٩٧اتفاقیة تطبیق 

   -:التزام الدولة في حالة فقد الجنسية على اكتساب الفرد لجنسية أخرى: ثانيا
ھ  ، فقد الجنسیة قد یكون ناتجا عن أسباب إرادیة         كأن یطلب الفرد الإذن من دولت

ن    ١٩٦١عت اتفاقیة وقد د، بتغییر جنسیتھ والحصول على جنسیة أخرى     د م شأن الح  ب

على ضرورة  )٢ (١٩٩٧والاتفاقیة الأوربیة بشأن الجنسیة لعام      ، حالات انعدام الجنسیة  

بمعنى أدق إلزام دولة جنسیتھ ، اكتساب الفرد لجنسیتھ الجدیدة قبل فقد جنسیتھ الأصلیة

سیة أ  ى جن صول عل ب الح رد طل دیم الف رد تق دانھا بمج م بفق دم الحك ة بع رىالوطنی ، خ

سیة أخرى            ساب جن سبق أو ضمان اكت ساب الم ى الاكت سیة عل دان الجن ، بحیث یسند فق

                                                             
 (1) Recommandation n R (99) 18 du comité des Ministres aux Etats 

membres sur la prévention et laréduction des cas d'apatridie, adoptée 
par le conseil de l'Europe le 15 septembre 1999. par Barbalau(M.), 
Evolutions récentes du droit a la nationalité au niveau européen, M ém. 
DEA de lille 2, 2003, P.34.  

 (2) Article (9), convention européene sur la nationalite conseil de l' Europe, 
"Réintegration dans la nationalité" de la CEN, " chaque Etat partie 
facilitera, pour les cas et dans les conditions prévues par son droit 
interne, la réintegration dans sa nationalité des personnes qui la 
possédaient et qui résident légalement et habituellement sur son 
territoire". 



 

 

 

 

  

 ١٠٤٠

سیة             دیم الجن شخص ع صبح ال ى لا ی ذا حت ي ھ ت     ، )١(والعلة ف د ألزم ذلك فق ة ل وبالتبعی

شخص    ١٩٦١اتفاقیة   دان ال  للحد من حالات انعدام الجنسیة الدول الأعضاء بألا یمتد فق

  ). ٢(أولاده القصرلجنسیتھ لمن یتبعھ من زوجتھ و

ة    ن      ، وقد یكون فقد الجنسیة ناتجا عن أسباب غیر إرادی رد م د الف تم تجری أن ی ك

د  ، والذي قد یترتب علیھ انعدام للجنسیة ، جنسیتھ   وقد عالجت اتفاقیة الأمم المتحدة للح

ادة     ي الم النص ف ة ب ذه الحال سیة ھ دام الجن الات انع ن ح أن ) ٨/١(م دول "ب ع ال تمتن

تجرید أي فرد من جنسیتھ الوطنیة إذا كان من شأن ھذا التجرید أن یجعلھ الأعضاء عن 

سیة دیم الجن دم   ، )٣" (ع راف بع دول الأط إلزام ال ة ب ضت الاتفاقی د ق ذلك فق افة ل بالإض

  ). ٤(أو السیاسیة، أو العنصریة، إسقاط الجنسیة لأي من الأسباب الدینیة

سیة وبالتالي فالمجتمع الدولي یبذل كافة مجھوداتھ      ، للحد من ظاھرة انعدام الجن

ع             ة الخاصة بمن ات الدولی ن الاتفاقی د م د العدی وقد جاءت ھذه المجھودات ممثلة في عق

  . والسعي الدؤب لحل ھذه المشكلة، انعدام الجنسیة والحد منھ وتقلیصھ

                                                             
 (1) Barbalau (M.), Evolution récentes du droit a la nationalité....op.cit, 

P.34. 
 (2) Article (6) : "If the law of a Contracting State provides for loss of its 

nationality by a person's spouse or children as a consequence of that 
person losing or being deprived of that nationality, such loss shall be 
conditional upon their possession or acquisition of another nationality. 

 (3) Article (8/1) A contracting State shall not deprive a person of its 
nationality if such deprivation would render him stateless.  

 (4) Article (9) "A contracting state may not deprive any person or group of 
persons of their nationality on racial, ethnic, religious or political 
grounds". 



 

 

 

 

  

 ١٠٤١

  المطلب الثاني
  التجريد من الجنسية في القانون الفرنسي والمصري

لاف        یعد موضوع التجرید من ال   دل والخ ر الج ي تثی ن الموضوعات الت سیة م جن

دولي    صعید ال ى ال ة عل ین الآراء الفقھی تنادا   ، ب قاط اس ر الإس ي تقری د تتوسع دول ف فق

سیة       ، لسلطتھا التقدیریة البحتة   ن الجن قاط م رر الإس دول ولا تق بینما قد تضیق بعض ال

یقة دود ض ي ح ال الإرھ، )١(إلا ف ة الأعم د زاد نتیج دل ق ذا الج ةوھ ات ، ابی والھجم

ن شعوبھا    ، العدوانیة من قبل الأفراد على بعض الدول       یھا وأم ، مما یھدد استقرار أراض

سي      ، استتبع ذلك  وزراء الفرن یس ال الس  "قیام رئ ل ف تور    " مانوی دیل للدس شروع تع بم

ي         شارك ف ن ی سیة عم سیة الفرن قاط الجن الفرنسي یمنح الحكومة سلطات واسعة في إس

ة ات الإرھابی یس  ،الھجم وة رئ سان رأوا أن دع وق الإن ن حق دافعون ع ن ی  إلا أن مَ

ا المحافظة      ، الوزراء الفرنسي بمثابة عودة للخلف     وانتھاكا للمواثیق الدولیة المنوط بھ

  . على حقوق الإنسان

ع      س المجتم ي تم سائل الت م الم من أھ د ض سیة یع ن الجن د م الي فالتجری وبالت

ھ  دولي برمت ھ، ال ات اھتمام من أولوی ة  ، وض ف الأنظم رض لموق ستتبع التع ا ی وھن

ن     ، القانونیة الداخلیة من موضوع التجرید من الجنسیة      ل م ف ك ك لموق ونتعرض في ذل

صري  سي والم شرع الفرن ى    ، الم ر عل ذا الأم ة ھ ي معالج ة ف ل دول لاحیة ك دى ص وم

                                                             
 (1) T. Strik, rapport sur la decheance de nationalité comme mesure de 

lutte contre le terrorisme: une approche compatible avec les droits de 
l'home? Commission des questions juridiques et droits de l'homme, AS/ 
jur (2018) 49, http://assembly.coe.int  



 

 

 

 

  

 ١٠٤٢

ین   ، أساس أنھا تدخل في صمیم شؤونھا الداخلیة وتمس مبدأ السیادة     ة ب ومدى الموازن

  .  على الإسقاط واحترام المواثیق الدولیة المنوطة بالموضوعالنص

  الفرع الأول
  موقف القانون الفرنسي من تجريد الوطني من جنسيته

انوني               ام الق ي ظل النظ ة ف على الرغم من أن تدبیر إسقاط الجنسیة محدود للغای

م   إلا أن الجدل لا یزال قائما بشأن إسقاط الج  ، الفرنسي من حیث نطاق تطبیقھ     سیة بحك ن

وطني       ، الأھمیة البالغة التي یحوزھا ھذا التدبیر      اء ال سي للانتم صور الفرن لأنھ یضع الت

ومن زاویة أخرى فإن إسقاط الجنسیة قد یشكل تدبیرًا بالغ الخطورة نظرا      ، في الاعتبار 

ا          تخدام حقھ ي اس ة ف سف الدول ام تع صراعیھ أم ى م اب عل وع  ، لفتحھ الب افة لوق بالإض

  ). ١(ة انعدام الجنسیة الفرد في حال

ام             ي ع سا ف تھدفت فرن ي اس ة الت داءات الإرھابی د  ، ٢٠١٥ولكن مع قوة الاعت ق

سیة                  قاط الجن اق إس یع نط ي توس ھ ف د برغبت سوا أولان سي فران د  ، دفع الرئیس الفرن بم

سیة         سیة      ، نطاق إسقاط الجنسیة إلى كافة مزدوجي الجن ون الجن ذین یحمل ن ال ضلا ع ف

  ). ٢(ممن ارتكبوا جرائم جسیمة وجرائم إرھاب، الفرنسیة بالمیلاد

سیة  ویعین علینا قبل   قاط الجن ، التطرق لھذا التعدیل الخطیر في توسیع نطاق إس

 ١٩٤٠فقبل عام ، النظر في الخلفیة التاریخیة لإسقاط الجنسیة الفرنسیة ومجال تطبیقھ     

لال الحرب          ترقاق خ جرى الحال على إسقاط الجنسیة عن كل فرنسي مارس جرائم الاس

                                                             
 (1) P. laggard, Le débat ser la déchéance de nationalité, JCP, ed. G. no5, 

2016, P.197.  
 (2) S. – Sultan Danino, le point sur la decheance de la nationalité en droit 

français, http://www.LEGAVOX.fr 



 

 

 

 

  

 ١٠٤٣

س         ، العالمیة الأولى  قاط الجن ر إجراءات إس م تقری د ت ترقاق     وق اء الاس ع مرسوم إلغ یة م

ترقاق          ١٨٤٨لعام   ال الاس سي یباشر أعم ل فرن ن ك سیة ع ،  الذي نص على إسقاط الجن

رة             لال فت تظم خ وظ ومن شكل ملح تثنائي ب دبیر الاس ذا الت ي ھ ع ف رى التوس د ج ولق

ات صوص ، المنازع ھ الخ ى وج ى ، وعل ة الأول رب العالمی رة الح لال فت در ، خ ث ص حی

ل  ٧القانون في    ام     ابری بلاد         ١٩١٥ لع ي ال سیین ف ن الفرن سیة ع قاط الجن اص بإس ،  الخ

ة            ة العظم ام بالخیان دھم أحك درت ض ى ص د  ،  والتي دخلت معھا فرنسا في الحرب مت وق

اظھم      كان ھذا القانون بمثابة تدبیر موجھ ضد الذین اكتسبوا الجنسیة الفرنسیة مع احتف

ة      رائم الخیان امھم بج رى اتھ ن ج لیة مم سیتھم الأص رب    بجن ن الح لال زم ى خ  العظم

  ). ١(العالمیة الأولى

ن   وام م ین الأع ا ب ى ١٩٤٠أم شي  ، ١٩٤٥ إل ام فی روف بنظ  Le"المع

regime de vichy"   سیین ال الفرن   فقد تم إسقاط الجنسیة الشامل والتعسفي الذي ط

المیلاد امل  ، ب شكل ش سیة ب قاط الجن رى إس شي ج ام فی ي نظ ة  ، فف شاء لجن م إن ث ت حی

ان   ب ق و  ٢٢ون بموج ي    ١٩٤٠ یولی ادة النظر ف سیة   ٤٨٠٠٠٠ لإع ساب للجن ة اكت  حال

ام  ذ ع سیة من انون ١٩٢٧الفرن ھل ق ث س سطس ١٠ حی سیة ١٩٢٧ أغ ساب الجن  اكت

سا       ، الفرنسیة ي فرن ة ف رة الإقام شرة      ، من خلال تقلیل فت ن ع سیة م ى الجن صول عل للح

ن    وقد تم إنشاء ھذه اللجنة بغرض إسقاط   ، أعوام إلى ثلاثة أعوام    سیة ع سیة الفرن  الجن

ات      ١٩٤٠ یولیو   ٢٢وھذا ما أحدثھ قانون     ، الیھود ة فئ ن كاف سیة ع قاط الجن  فقد تم إس

  ). ٢(أو بخلاف ذلك ، الفرنسیین بالمیلاد

                                                             
 (1) P.Lagard, Le débat sur....op.cit, P.197. 
 (2) S-Sultan Danino, op.cit, P.3.  



 

 

 

 

  

 ١٠٤٤

سیین       ى الفرن أما في ظل القانون ساري التطبیق فقد تم تقیید إسقاط الجنسیة عل

سیة        سیة الفرن سبوا الجن م     ف، مزدوجي الجنسیة الذین اكت انون رق ي ظل الق  ٤٢ – ٧٣ف

م     ١٩٧٣ ینایر   ٩الصادر في    انون رق ي   ١٧٠ – ٩٨ والق صادر ف ارس  ١٦ ال  ١٩٩٨ م

فقد تم إلغاء الأثر الجماعي المترتب ، فقد قارب بین تدبیر إسقاط الجنسیة وفقد الجنسیة      

ة  ن ناحی سیة م قاط الجن ى إس دام   ، عل ة انع ي حال وع ف تبعد الوق رى اس ة أخ ن ناحی وم

سیة  ط   الجن سیة فق ددي الجن ي ومتع ى مزدوج دبیر عل ذا الت ق ھ صر تطبی لال ق ن خ ، م

ن                 ق بم ھ لا یتعل ي كون ل ف سیة تتمث قاط الجن وأصبحت السمة الوحیدة التي تكمن في إس

ادة      ). ١(ھو فرنسي المولد   ام الم ) ٢٥(لذا فإجراء إسقاط الجنسیة الفرنسیة یخضع لأحك

سیة ولم یعد یتعلق سوى بم   ) ٢(من التقنین المدني   سیة    ، زدوج الجن سبوا الجن ذین اكت ال

                                                             
 (1) P.Lagard, op.cit,P.198. S-Sultan Danino, op.cit,P.4. 

Article 25 : L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par 
décret pris après avis            (2) conforme du Conseil d'Etat, être déchu 
de la nationalité française : 
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant 
une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; 
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et 
réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour 
lui du code du service national ; 
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles 
avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié 
de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une 
peine d'au moins cinq années d'emprisonnement. 
Legifrance.gouv.fr 30/10/2019 

  



 

 

 

 

  

 ١٠٤٥

لیة     سیتھم الأص ال    ، الفرنسیة بجانب جن ذا الح ى ھ الي     ، وعل سیة الح انون الجن نص ق ی

، أو بالتجنس، بحكم المیلاد: على إمكان اكتساب الجنسیة الفرنسیة بطریقتین أساسیتین   

ادة        صرت الم د ق ة أخرى فق ن ناحی سی     ) ٢٥(وم قاط الجن دني إس ین الم ن التقن ى م ة عل

ة   الات الأربع اب (الح رائم الإرھ ى ، ج ة العظم سس، والخیان ضارة  ، والتج ال ال والأعم

ة       ة أجنبی ن       ، )بفرنسا التي ترتكب لصالح دول ي أي م ھ ف وم علی ون المحك ي أن یك وینبغ

سیة     سیة        ، ھذه الجرائم من مزدوجي الجن لاف الجن سیة أخرى خ ھ جن ون ل ى أن یك بمعن

دوا         ولكن لا یمكن إسقاط     ، الفرنسیة ذین ول سیة ال ي لجن ن مزدوج سیة ع سیة الفرن الجن

سا  ي فرن انون ، ف ین الق ا یب ذه     ، كم دى ھ ي إح ن مرتكب سیة ع قاط الجن بیل إس ي س فف

سیة       ، الجرائم سا       ، یتعین أن یكون قد اكتسب ھذه الجن ي فرن ود ف رد المول ث الف ن حی وم

نسیة الفرنسیة فلا یصح إسقاط الج، منفرد الجنسیة: أي، ویحمل فقط الجنسیة الفرنسیة

ھ ادة  ، عن ام الم ع أحك ھ م سان ) ١٥(لتعارض وق الإن المي لحق لان الع ن الإع ذي ، م وال

سیة  ي الجن ق ف رد الح ل ف ى أن لك نص عل سیة  ، ی ن الجن شخص م ان ال وز حرم ولا یج

  . بصورة تعسفیة

رى ارة أخ ادة    ، وبعب ص الم الي ون دني الح ین الم ل التقن ي ظ ق ) ٢٥(ف لا یتعل

سیة  ، بالأشخاص الذین اكتسبوا الجنسیة الفرنسیة  إسقاط الجنسیة سوى     والذین لھم جن

سي        ، أخرى أصلیة  یم الفرن ، ونظرا للمتغیرات السیاسیة على الساحة وتأثیرھا على الإقل

ام         اركوزى ع ولاى س سي نیق رئیس الفرن یع     ٢٠١٠فقد أبدي ال ي توس ادة ف ھ الج  رغبت

سي     سیة فرن زدوج الجن خص م ل ش ن ك سیة ع قاط الجن اق إس ول  نط ن أص المیلاد م ب

وقد ، أو رجال السلطة العامة ، متى تعمد الاعتداء على حیاة أحد رجال البولیس  ، أجنبیة

اب        ، قصد بذلك الجانحین من أصول أجنبیة      ي جرائم الإرھ ى مرتكب ط عل صر فق ، ولم یقت



 

 

 

 

  

 ١٠٤٦

ي         ان ف ا ك د حینم سوا أولان سابق فران رئیس ال ن ال دیدة م ة ش د معارض د وج وق

  ). ١(المعارضة

 أبدي الرئیس الفرنسي  فرانسوا أولاندا رغبتھ في ٢٠١٥ نوفمبر لعام  ١٦وفى  

توسیع إمكانیة إسقاط الجنسیة عن مزدوج الجنسیة المولود في فرنسا مما صدر ضدھم  

اب       اب جرائم الإرھ ة ارتك وطن أو تھم یة لل صالح الأساس ة الإضرار بالم ي تھم م ف ، حك

س ، برغم كونھ فرنسیا بالمیلاد  ة أخرى  طالما یحمل جن ة     ، یة دول س الدول ب مجل د طل وق

ة موضع                  یس الجمھوری سید رئ رح ال بیل وضع مقت ي س تور ف دیل الدس من الحكومة تع

  ). ٢(التنفیذ

صي    دنا الشخ ى عق سیة       ، وف قاط الجن اریخي لإس ور الت ي التط ر ف د النظ وبع

سیة ة  ، الفرن ل الحكوم ن قب سیة م قاط الجن دود لإس ضیق والمح تخدام ال ضح أن الاس یت

سیةالف قاط     ، رن راء إس سیة لإج ة الفرن ور الدول ة ونف ن كراھی ریحًا ع رًا ص شكل تعبی ی

سیة ا   ، الجن ض الرعای ل بع ن قب ة م داءات الإرھابی الات الاعت رة ح را لكث ن نظ ولك

ة   یم الدول ى إقل سیین عل ومي      ، الفرن ا الق دا لأمنھ اف تھدی ة المط ي نھای شكل ف ا ی مم

ظامھا القانوني لیشمل إسقاط الجنسیة لمزدوج استتبع ھذا بالتبعیة تعدیل ن، واستقرارھا

سیمة أو جرائم            وا جرائم ج ن ارتكب المیلاد مم سیة ب سیة الفرن الجنسیة الذي یحمل الجن

ة ا ، إرھابی یا أو قانونی ا سیاس شكل تعارض سلك لا ی ذا الم ع  ، وھ ع الوض ق م ھ یتف لكون

سابق           وانین ال ن سماح الق سیة م قاط الجن قاط   التاریخي لتدبیر أو إجراء إس إجراء إس ة ب

ي  ، الجنسیة الذي طال الفرنسیین بالمیلاد مزدوجي الجنسیة      بدایة من القانون الصادر ف

                                                             
 (1) S- Sultan Danino, op.cit, P.4. 
 (2) P. Weil et J. Lepoutre, Refousons l'extension de la decheance de la 

nationalité, http://www.Monde.fr  
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ي     ١٩١٥ ابریل لعام    ٧ ھ  ١٨ مرورا بالقانون الصادر ف صادر   ، ١٩١٧ یونی انون ال والق

افة لأن  ، ١٩٤٠ یولیو ٢٢ إلى القانون الصادر في    ١٩٢٧ أغسطس لعام    ١٠في   بالإض

ق    دیل یتف ذا التع سیة      ھ ي الجن سیین مزدوج ن الفرن ائفتین م ین ط ساواة ب دأ الم ع مب ،  م

  . الفرنسي بالاكتساب: الثانیة. الفرنسي المولد: الأولى

ن         ، وبالرغم مما سبق    ، إلا انھ    سیة إلا ع قاط الجن ر إس سي لا یق انون الفرن فالق

سیة  أما المواطن الذي لا یتمتع إلا بالجنسیة، المواطن الذي یحمل أكثر من جنسیة    الفرن

تبعاد  ، فلا یمكن إسقاط الجنسیة عنھ تلافیا للوقوع في حالة انعدام الجنسیة  ، فقط لذا فاس

صر                لال ق ن خ سیة م دام الجن ة انع القانون المقترح من شأنھ الخوف في الوقوع في حال

  . نطاق تطبیق ھذا التدبیر على مزدوجي الجنسیة أو متعددي الجنسیة

  الفرع الثاني
  المصري من تجريد الوطني من جنسيتهموقف القانون 

سیتھ            ن جن صري م د الم سألة تجری ن م د  ، بالنظر لموقف المشرع المصري م فق
نة       ، مر بالعدید من التطورات الملحوظة     صري س سیة الم شریع الجن ن ت ة م  ١٩٥٦بدای

ن     ١٩٥٨والتشریع الصادر سنة     صري م  فقد وضعا أحكاما تعسفیة لتجرید المواطن الم
  . جراء التجرید بمثابة عقوبة شدیدة القسوة لكل من یناھض النظام آنذاكفكان إ، جنسیتھ

دول      شریعات ال ف ت ي مختل ل ف ا مثی د لھ م یوج اذة ل ام ش ذه الأحك ت ھ د كان فق
سیة ة للجن سیة  ، المنظم ة بالجن ة المعنی ق الدولی ة المواثی ع كاف ا م ارض تمام ث تتع حی

ة    فالثابت أن أسباب التجرید المعمول    ، وحقوق الإنسان  وانین المقارن ف الق  بھا في مختل
اه              ھ تج دم ولائ ى ع دل عل ال ت شخص بأعم ام ال تكاد تعبر عن فكرة رئیسة واحدة ھي قی

  . تستوجب تجریده من جنسیتھا الوطنیة، دولتھ

ة           ا لكاف اء مخالف انونین ج ذین الق ل ھ ي ظ صري ف شرع الم ف الم إلا أن موق
ھ   د ذات ام التجری ي نظ ة ف ارات المرعی ذ، الاعتب ادة  وھ ھ الم صت علی ا ن ن ٢٣/٢ا م  م
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ن   ١٩٥٨تشریع الجنسیة المصري لسنة    صریة ع  والتي كانت تجیز إسقاط الجنسیة الم
یم   ، الوطني الذي تتجاوز غیبتھ في الخارج ستة أشھر   ارج إقل على أن تكون مغادرتھ خ

اذ    ١٩٥٨من تشریع   ) ٢٤(أما المادة   ) ١(الدولة بقصد عدم العودة    م ش أتى بحك  فكانت ت
سیة      وغ ن الجن د م ة        ، ریب بآثار التجری سیة بمثاب ن الجن د م ار التجری وم اعتب ن المعل فم

وري   ، ومن المفروض أن تكون العقوبة شخصیة  ، العقوبة ر ف فھذا الأصل في الإسقاط أث
ھ         ى تابعی ة     ، یخص مَن أسقطت عنھ الجنسیة ولا یمتد إل قاط عقوب ى أن الإس سا عل تأسی

ن      إلا أن ھذه الما ، والعقوبة شخصیة  ل م ى ك قاط إل ر الإس دة تجاوزت ھذا الأثر ومدت اث
  ). ٢(الزوجة والأولاد القصر المغادرین معھ

م     سنة  ٢٦ومع صدور تشریع الجنسیة المصري الحالي رق اوز   ١٩٧٥ ل د تج  فق
وجاء خالیا من النصوص التعسفیة  ، ھذه الانتھاكات الصارخة لحق الإنسان في جنسیتھ      

سیة  شریعات الجن ضمنتھا ت ي ت سابقةالت م   ،  ال سیة رق شریع الجن نن ت د ق سنة ٢٦فق  ل
وزراء      ، ) ١٥( سحب الجنسیة من خلال المادة   ١٩٧٥ س ال سحب لمجل لطة ال وخول س

. زمني: الأول: وقید ھذه السلطة بقیدین، من الوطني الطارئ، بمقتضى قرار مسبب منھ
دین   ، بتحدیده لأسباب السحب على سبیل الحصر  : والثاني ین القی ط ب باب  فح ، ورب دد أس

                                                             
ھ  ١٩٥٨من قانون الجنسیة المصري لسنة     ) ٢٣(تنص المادة    )١ ( یس     " على أن ن رئ رار م وز بق یج

 جنسیة الجمھوریة العربیة عن كل شخص یتمتع بھا یكون الجمھوریة لأسباب مھمة یقدرھا إسقاط
وذلك بعد إخطاره ، قد غادر الجمھوریة بقصد عدم العودة إذا جاوزت غیبتھ في الخارج ستة أشھر

ن   ، بالعودة وإذا لم یرد أو رد بأسباب غیر مقنعة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إخطاره     ع ع فإذا امتن
، " إقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجریدة الرسمیة بمثابة الإخطارتسلم الإخطار أو لم یعرف لھ محل

  ١٩٥٦وھذه المادة منقولة من تشریع الجنسیة المصري الصادر سنة 
ادة  )٢ ( صت الم سنة   ) ٢٤(ن صري ل سیة الم انون الجن ن ق ى أن ١٩٥٨م قاط  " عل ى إس ب عل یترت

ادة            ي الم ا ف ة المنصوص علیھ انون  ) ٢٣(الجنسیة عن صاحبھا في الحال ن ذات الق سقط  ، م أن ت
ھ     شریع       ، "الجنسیة أیضا عن زوجتھ وأولاده القصر المغادرین مع ن ت ضا م ة أی ادة منقول ذه الم ھ

  ١٩٥٦الجنسیة المصري الصادر سنة 
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س       ، السحب خلال مدة عشر سنوات من اكتسابھا      دة خم لال م سحب خ باب ال دد أس ثم ح
  ). ١(سنوات من اكتسابھا

سفیة             صوص التع ن الن ا م الي خالی سیة الح شریع الجن وعلى الرغم من صدور ت
سابقة  شریعات ال ضمنتھا الت ي ت ف   ، الت ى موق ات عل ن الملاحظ د م د العدی ھ توج إلا أن

سیة   ١٩٧٥ لسنة ٢٦ي القانون رقم    المشرع المصري ف   إجراء سحب الجن ،  والمتعلقة ب
  . ینبغي النظر فیھا بعین الاعتبار

ھ  ) ١٥(نصت المادة : أولا، ومن الملاحظات    من تشریع الجنسیة الحالي على ان
صریة       " ا یجوز   "و ، ..." یجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسیة الم كم

صري       " ...سحبھا عن كل من اكتسبھا     شرع الم ى الم ب عل ن الواج ق  ، ھنا كان م أن یعل
ھ            لیة ل سیتھ الأص ترداد جن ة اس ارئ بإمكانی وطني الط ن ال صریة ع سیة الم ، سحب الجن

سیة  دیم الجن شخص ع صبح ال ى لا ی د  ، حت صریة ق سیة الم شخص للجن ساب ال لأن اكت
  ).٢(یكون مصحوبا بالتنازل عن جنسیتھ الأصلیة

                                                             
  :  على أنھ ١٩٧٥ لسنة ٢٦من قانون الجنسیة المصري رقم ) ١٥(نصت المادة  )١ (

سی      " حب الجن ق       یجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء س سبھا بطری ن اكت ل م ن ك ة المصریة م
  . أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالیة لاكتسابھ إیاھا، الغش

ة    ، كما یجوز سحبھا عن كل من اكتسبھا بالتجنس  سنوات الخمس التالی أو بالزواج وذلك خلال ال
  : وذلك في أیة حالة من الحالات الآتیة، لاكتسابھ إیاھا 

  . ھ في مصر بعقوبة جنائیة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرفإذا حكم علی -١
إذا حكم علیھ قضائیا في جریمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جھة الخارج أو من جھة     -٢

 . الداخل
وكان ذلك الانقطاع بلا عذر یقبلھ ، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتین متتالیتین    -٣

 ".داخلیةوزیر ال
سیة المصري    ، فؤاد عبد المنعم ریاض  / د، انظر في ذلك   )٢ ( انون الجن دیل ق ة  ، نحو تع ة مقارن ، دراس

 ٢٢ص، مرجع سابق
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 حالات سحب الجنسیة المنصوص علیھا في الفقرة  أضف إلى ذلك بالنسبة لتعدد    
ادة    ن الم ة م الات       ، )١٥(الثانی ى ح نص عل دم ال صري ع شرع الم در بالم ن الأج ان م ك

ددة  لال    ، متع ین إخ سیة إذا تب حب الجن واز س اده ج ام مف دأ ع ى مب النص عل ي ب ویكتف
تقرارھا   ، المتجنس بالتزاماتھ تجاه دولتھ    ة واس أمن الدول ذا  ، مما یخل ب دیا   وھ د تع لا یع

ھ ى حقوق سف    ، عل ع تع ضائیة لمن سلطة الق ة ال اف للرقاب ة المط ي نھای روك ف ھ مت لأن
  . الدولة

ي ظل          ، بالنسبة لآثار سحب الجنسیة   : ثانیا صري ف شرع الم ى الم كان یتعین عل
انون    ) ١٧(المادة   سنة    ٢٦من ق صریة      ) ١ (١٩٧٥ ل سیة الم ار سحب الجن الخاصة بآث

ارئ  وطني الط ن ال التین التفر، ع ین ح ة ب ى ، ق ى  : الأول ا عل ھ قائم نس لكون لان التج بط
شروع    ر م اس غی نس       ، أس ابعي المتج ة لت یمتد لا محال سیة س ر سحب الجن إن أث ن (ف م

ى باطل       ، )اكتسبوا الجنسیة تبعا لھ    استنادا لمبدأ ولقاعدة أصولیة تقضى بأن ما بني عل
ة    أضف إلى ھذا عد السماح برد الجنسیة المصریة لھ، فھو باطل  وافر واقع ة لت  مرة ثانی

اه        ، الحالة الثانیة . البطلان ھ تج نس بالتزام لال المتج سبب إخ سیة ب إذا ما تم سحب الجن
وطني       ، الدولة   ھ ال ى ولائ دم المحافظة عل ا وع كإخلال المتجنس باستقرار الدولة وأمنھ
اقي أس  ، فان اثر سحب الجنسیة لا یمتد إلى تابعیة    ، نحوھا رتھ ویقتصر علیھ فقط دون ب

ھ   ا ل سیة تبع سبوا الجن ذین اكت صیة، ال ة شخ سیتھ  ، لأن العقوب رد جن تعاد الف إلا إذا اس
دأ          ، الأصلیة ة  (فإن سحب الجنسیة عن العائلة یكون تطبیقا لمب دة العائل افة  ، ) وح بالإض

  . لوجوب جعل قرار السحب في ھذه الحالة وحوبیا ولیس جوازیا

لجنسیة المصریة ممن دخل فیھا ویضاف إلى ما سبق عدم امتداد وجوب سحب ا
بھذه الطریقة إلى ما بعد وفاة الشخص الذي تجنس بالجنسیة المصریة بطریق الغش أو 

                                                             
ادة     )١ ( م      ) ١٧(تنص الم سیة المصري رق انون الجن ن ق سنة  ٢٦م ھ   ١٩٧٥ ل ى أن ى   " عل ب عل یترت

ده  زوالھا عن صا١٥سحب الجنسیة في الأحوال المنصوص علیھا في المادة         ھ   ، حبھا وح ى أن عل
م أو             ة لكلھ ق التبعی ھ بطری سبھا مع د اكت یجوز ان یتضمن قرار السحب سحبھا كذلك عمن یكون ق

 ". بعضھم
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ھ        ، إلى ما بعد الوفاة ، بناء على أقوال كاذبة    د وفات أمن بع ي م راد أسرتھ ف ون أف حتى یك
  ). ١(من خطر التجرید من الجنسیة ووقوعھم في حالة انعدام الجنسیة

ى  والتحلیل ا  لسابق في عقدنا الشخصي راجع لأساس الجنسیة الطارئة القائم عل
  . والاستعانة بھ في إطار رابطة الجنسیة، التصویر العقدي في القانون الداخلي

واد          ن الم ل م صري     ) ١٨، ١٧، ١٥(لذا ینبغي تعدیل ك سیة الم شریع الجن ن ت م
حب الجنسیة المصریة یتم س"تُعدل للآتي ) ١٥(فبالنسبة للمادة ، ١٩٧٥ لسنة   ٢٦رقم  

وال   ، بقرار مسبب من مجلس الوزراء عن كل من اكتسبھا بطریق الغش     ى أق أو بناء عل
  . طیلة حیاة المتجنس، كاذبة

سنوات   ، كما یجوز سحبھا من كل من اكتسبھا بالتجنس أو الزواج      لال ال وذلك خ
نس بالتزامات    ، الخمس التالیة لاكتسابھا إیاھا    لال المتج ھ  وذلك في حالة إخ اه دولت ، ھ تج

  ". مما یخل بأمن الدولة واستقرار أراضیھا

ادة  ا الم م ) ١٧(أم صري رق سیة الم شریع الجن ن ت نة ٢٦م دل  ، ١٩٧٥ س فتع
ادة            "للآتي   ي الم ا ف صوص علیھ ي الأحوال المن سیة ف ) ١٥/١(یترتب على سحب الجن

احبھا  ن ص ا ع ة    ، زوالھ ق التبعی ھ بطری سبھا مع د اكت ون ق ن یك وافر ف ، وعم یھم وتت
  . الأسباب المؤدیة لسحب الجنسیة من المتجنس

ق          ، عدا ذلك  ھ بطری سبھا مع ن اكت سحب سحبھا عم رار ال ضمن ق لا یجوز أن یت
  ". إلا إذا استعاد التابع جنسیتھ الأصلیة، التبعیة

ادة   دیل الم ي ) ١٨/١(وتع سیة    "للآت ة رد الجن ر الداخلی ن وزی رار م وز بق یج
ھ  حبت من ن س ى م صریة إل اریخ  أو أ، الم ن ت نوات م س س ضى خم د م ھ بع قطت عن س

ش  ، السحب أو الإسقاط   ة    ، عدا حالة إذا كان السحب بسبب الغ وال كاذب ى أق اء عل ، أو بن
  ..." . ویجوز الرد قبل ذلك

                                                             
  ٢٣ص، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )١ (
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إضافة إلى ما سبق نجد أن تشریع الجنسیة المصري الحالي جاء خالیا أیضا من 
سابقة         سیة ال شریعات الجن ن ، التعسف الواضح في ظل ت سیة   م قاط الجن ة إس د  ،  ناحی فق

سان           وق الإن رام حق ن احت د م رة واضحة نحو مزی زع   ، جاء التشریع الحالي بطف دم ن بع
د            ، جنسیتھ بشكل تعسفي   قاط بی رار الإس اذ ق لطة اتخ ل س قاط وجع وتحدیده لحالات الإس

  . مجلس الوزراء بعد أن كانت بید وزیر الداخلیة

صر وقد أورد المشرع المصري إسقاط الجنسیة   ، )١(بسبع حالات على سبیل الح
ن        دل م ال ت شخص بأعم ام ال ي قی ة ف ة متمثل رة جوھری ن فك الات ع ذه الح ر ھ اد تعب تك
ي                 ضوا ف رد لأن یكون ع لاحیة الف دم ص ا وع ھ تجاھھ دم ولائ ى ع وجھة نظر الدولة عل

رد             ، الجماعة الوطنیة  اه الف رة تج ار خطی ن آث سیة م قاط الجن رار إس شكلھ ق ونظرا لما ی

                                                             
  :  على انھ ١٩٧٥ لسنة ٢٦من قانون الجنسیة المصري رقم ) ١٦(تنص المادة  )١ (

ة        یجوز بقرار مسبب من مجلس      "  ي أی ا ف ع بھ ن یتمت ل م الوزراء إسقاط الجنسیة المصریة عن ك
  : حالة من الأحوال الآتیة

   ١٠إذا دخل في جنسیة أجنبیة على خلاف حكم المادة  -١
ر             -٢ ن وزی ابق یصدر م رخیص س ة دون ت دول الأجنبی دى ال سكریة لإح إذا قبل دخول الخدمة الع

 الداخلیة 
أمن        إذا كانت إقامتھ العادیة في الخارج وصدر       -٣ ات المضرة ب ن الجنای ة م ي جنای ھ ف حكم بإدانت

 الدولة من جھة الخارج
ة              -٤ ة أو الدولی ات الأجنبی دى الھیئ ة أو إح ة أجنبی دى حكوم ة ل ارج وظیف ي الخ ى  ، إذا قبل ف وبق

ة   ، بالرغم من صدور أمر مسبب إلیھ من مجلس الوزراء بتركھا     ذه الوظیف إذا كان بقاؤه في ھ
الأمر  ، لعلیا للبلاد من شأنھ أن یھدد المصالح ا    وذلك بعد مضى ستة أشھر من تاریخ إخطاره ب

 المشار إلیھ في محل وظیفتھ في الخارج
ویض   ، إذا كانت إقامتھ العادیة في الخارج    -٥ ى تق وانضم إلى ھیئة أجنبیة من أغراضھا العمل عل

 . شروعةالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأیة وسیلة من الوسائل الغیر م
ة           -٦ ة أجنبی ة أو حكوم ع مصر      ، إذا عمل لمصلحة دول رب م ة ح ي حال ى ف ة   ، وھ ت العلاق أو كان

ا  ت معھ د قطع یة ق ي   ، الدبلوماس صر الحرب ز م رار بمرك ك الإض أن ذل ن ش ان م أو ، وك
 . أو المساس بأیة مصلحة قومیة أخرى، أو الاقتصادي، الدبلوماسي

 . إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصھیونیة -٧
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قاط     ، )١(یھوتابع رار الإس ى ق لطة        ، التي تترتب عل ن س صري م شرع الم د الم د قی ذا فق ل
سببا         قاط م ، جھة الاختصاص المتمثلة في مجلس الوزراء باستلزام صدور قرارھا بالإس

قاط  رار الإس ى ق ھ عل ضاء ومراقبت لطة الق ال س رار  ، لإعم ده ق در ض ن ص سماح لم بال
ضاء الإداري         ام الق ھ أم الطعن علی ي     ،الإسقاط ب د رأى فقھ ھ یوج ر أن ھ   ) ٢( غی ق مع نتف

أنھ أن یحول            ن ش یس م ضاء ل ام الق سیة أم قاط الجن یرى أن سبیل الطعن على قرار إس
دوره    ور ص ره ف قاط لأث رار الإس اج ق م    ، دون إنت دور الحك ى ص اریا حت ل س ث یظ بحی

سلك  ، بما یترتب على ذلك من أضرار قد لا یمكن تداركھا    ، بإلغائھ ضرورة أن ی  وینادى ب
قاط                ل إس ي تجع دول الت ف ال ي مختل سیة ف شریعات الجن ذو ت س ح صري نف المشرع الم

  . الجنسیة من اختصاص السلطة القضائیة دون غیرھا

قاط      رار الإس د  ، كذلك فالمشرع المصري لم یقید من سلطة الدولة في إصدار ق فق
ذو ال   ، یترتب علیھ في الغالب انعدام جنسیة الشخص    ذو ح ھ أن یح شرع  وكان الأجدر ب م

سیة     ، الفرنسي بالتفرقة بین الشخص منفرد الجنسیة      دد أو مزدوج الجن ین آخر متع . وب
تبدال  ، ففي الحالة الأولى لا یجوز إسقاط الجنسیة على الفرد لتلافي انعدام الجنسیة       واس

ة      دة للحری ة مقی ھ بعقوب ذا بمعاقبت ي لا       ، ھ وق الت ن بعض الحق ده م ق تجری ن طری أو ع
یة ك   ھ الأساس س حقوق ولى     تم ة وت الس النیابی ي المج اب ف یح أو الانتخ ن الترش ھ م منع

أو حرمانھ من بعض الحقوق المدنیة التي تتعلق بالتمتع بالفرص التي   ، الوظائف العامة 
ة      و الدول سیتھ        ، یتمتع بھا مواطن قاط جن رد المعرض لإس ستحقھا الف ي لا ی ا إذا  ، والت أم

سیة  دد الجن زدوج أو متع شخص م ان ال ة، ك ق للدول ھفیح سیة عن قاط الجن ھ ،  إس لتمتع
سیة   دام الجن ة انع ي حال ھ ف دم وقوع رى ولع ة أخ سیة دول شرع  ، بجن افظ الم ذا یح وبھ

سیة         سائل الجن ا بم ذلك  ، المصري على اعتبارات حقوق الإنسان وتعلقھ ف ل ھ  ، أض اتفاق
                                                             

" من قانون الجنسیة المصري على أنھ) ١٧/٢(على الرغم من نص المشرع المصري في المادة  )١ (
ده ١٦یترتب على إسقاط الجنسیة في الأحوال المبینة في المادة      إلا إن ، " زوالھا عن صاحبھا وح

 . من نظرة المجتمع لھم، اثر الإسقاط قد یكون ذا اثر أدبي محض یمتد لأسرة الشخص
 ٢٢ص، مرجع سابق، فؤاد عبد المنعم ریاض/ د )٢ (
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 والتي منھا الاتفاقیة، مع المواثیق والاتفاقیات الدولیة المنوط بھا حمایة حقوق الإنسان    
سیة         دام الجن الات انع ن ح ادة   ، الخاصة بالحد م ا للم دول     ) ٨/١(فوفق ع ال أن تمتن ا ب منھ

  . الأعضاء عن تجرید الفرد إذا أصبح الأخیر عدیم الجنسیة

ا    ین علین ن         ، ویتع صري م شرع الم ف الم ة بموق ة المتعلق ذه الجزئی رك ھ ل ت قب

سیتھ     ن جن ث     ، تجرید الوطني م ن البح انِ م شق ث ال ل رات    أن ، والانتق ر المتغی اول أث نتن

ا   ، السیاسیة على مسائل الجنسیة    ة    ، وبالتحدید مسألة التجرید منھ ارت الحكوم ا أش وھن

صري           سیة الم انون الجن ام ق دیل بعض أحك انون بتع شروع ق المصریة بموافقتھا على م

دة   ، ٢٠/٩/٢٠١٧ بتاریخ ١٩٧٥ لسنة   ٢٦رقم   فقد نص التعدیل على إضافة حالة جدی

ي       ،  الجنسیة المصریة  من حالات إسقاط   ضائي ف م ق وھى إسقاطھا عمن صدر ضدھم حك

كل من صدر ضده حكم قضائي یثبت : أي، قضایا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة

ا    ، أو شكلھ القانوني أو الفعلي، انضمامھ إلى أي كیان أیا كانت طبیعتھ  ان مقرھ سواء ك

ساس ب   ، داخل البلاد أو خارجھا  ى الم دف إل ة   ویھ ام للدول ام الع ام   ، النظ ویض النظ أو تق

ائل  ، أو السیاسي لھا بالقوة  ، أو الاقتصادي ، الاجتماعي ن الوس ف  ، أو بأیة وسیلة م أض

ن             ي یجوز م دة الت ادة الم دیل زی شرع تع إلى ذلك بالنسبة لسحب الجنسیة فقد أدخل الم

ارئ      وطني الط ن ال صریة م سیة الم حب الجن ا س التجن  ، خلالھ سبھا ب ي اكت س أو والت

ھ   ، بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات        ز ب إذا ثبت ارتكابھ لاى فعل یجی

سیة   ة         ، سحب الجن ة جنائی ات بعقوب ضائي ب م ق صر بحك ي م ھ ف م علی ة ، أو حك أو عقوب

ة  ، مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف     أو في جریمة من الجرائم المضرة بأمن الدول

د     امیین        ، اخلمن جھة الخارج أو من جھة ال دة ع صر لم ي م ة ف ن الإقام أو إذا انقطع ع

  . متتالیین دون مبرر یقبلھ وزیر الداخلیة

صري          وزراء الم س ال ي مجل ة ف ة ممثل ھ الحكوم ت علی ، وھذا التعدیل الذي وافق

، بین مؤید لإطلاق سلطة الدولة في إسقاط الجنسیة، أثار جدلا واسعا بین مختلف الفئات
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ضرو     وق           وبین معارض ینادي ب ى حق ا عل قاط حفاظ ي الإس ة ف لطة الدول ن س د م رة الح

  . ینبغي عدم حرمان الشخص منھا، ولاعتبار الجنسیة حقًا من حقوق الإنسان، الإنسان

دیل      ذا التع صري        ، فبالنسبة للمؤید لھ ومي الم ن الق ة الأم دف لحمای ھ یھ رى أن ی

جنسیة المصریة إن الفترة الماضیة شھدت حصول عدد كبیر من الأجانب على ال، خاصة

ة      صري        ، بطریقة مشبوھة لصالح جماعة معین سیج الم ى الن اظ عل ى الحف دف إل ذا یھ ، ل

ن            س أم وھذا مقید بصدور حكم بات ونھائي في تورط الشخص المعنى في أیة قضیة تم

ورط         ، الدولة ابي ومت ان إرھ ي لكی شخص ینتم وأن یثبت الحكم القضائي البات أن ھذا ال

  . ةفي حوادث إرھابیة متكرر

انون          دیل الق ن تع ارض م ق المع ن     ، أما بالنسبة للفری د م ام التجری رى أن نظ فی

ا      ، الجنسیة في ظل التعدیل الجدید     ا مزدوج ة عقاب شروع لا    ، یعد بمثاب ذا الم رار ھ لأن إق

م        اب بھ زال عق سیاسیین وإن صوم ال اب     ، یتعلق فقط بتعقب الخ ة عق یكون بمثاب ن س ولك

  ). عقاب للمرة الثانیة عن نفس الفعل(ھابیة ثانِ لمن ثبت في حقھم جرائم إر

دیل   ، وبغض النظر عن اختلاف الآراء حول مشروع القانون      ن التع إلا أن الھدف م

د  : الأول: یحوي بین طیاتھ أمرین في غایة الأھمیة        زیادة سلطة جھة الإدارة في التجری

ة  ، ةحالة صدور حكم قضائي یثبت انضمام الشخص المعني لجماع، من الجنسیة    أو جھ

دیل ب   ماه التع ا أس س م شطة تم ارس أن ة(تم ام للدول ام الع ا ، )النظ ویض نظامھ أو تق

اعي صادي، الاجتم سیاسي، أو الاقت ة   ، أو ال ي جریم ة ف ضائي بالإدان م ق دور حك أو ص

سحب           : الأمر الثاني . مضرة بأمن الدولة   ة الإدارة ب ا لجھ سموح فیھ دة الم ادة الم ھو زی

  .  لتكون عشر سنوات بدلا من خمسة،الجنسیة بعد اكتسابھا

ة     ورة متعلق ى الخط ي منتھ ة ف اك جزئی دیل فھن ذا التع ي ھ ر ف ان النظ ن بإمع ولك

صري         سیة الم انون الجن ام ق دیل بعض أحك انون تع شروع ق ة      ، بم ي نھای ھ ف ؤدى ب د ت ق
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ذا           ، المطاف للطعن علیھ بعدم الدستوریة     ي ظل ھ سیة ف قاط الجن ي أن إس ل ف وھذه تتمث

ة                التعدیل س   ة الإرھابی ن الجریم ة ع ة الجنائی ع العقوب د توقی انِ بع اب ث ة عق یكون بمثاب

ضاء          : أي، المرتكبة ن الق ائي م م نھ دور حك ى ص أن التعدیل قد رتب إسقاط الجنسیة عل

  . أو جرائم تمس أمن البلاد من الداخل أو الخارج، یثبت ارتكاب جرائم إرھابیة

د    وھذا یتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة ال  ل واح ن فع رتین ع ذا  ، شخص م وھ

ت      ث قال ا حی ي أحكامھ ا ف توریة العلی ة الدس ھ المحكم تقرت علی تھ واس د أرس دأ ق المب

ل            ، وحیث أنھ متى كان ما تقدم     " ن فع رتین ع شخص م ة ال دم جواز معاقب دأ ع ان مب وك

ویعتبر جزءا من الحقوق ، من المبادئ التي رددتھا النظم القانونیة على اختلافھا      ، واحد

ویخل إھدارھا بالحریة الشخصیة ، لأساسیة التي تضمنتھا الاتفاقیات الدولیة لكل إنسانا

  ". ضمانھ جوھریة لآدمیة الفرد ولحقھ في الحیاة، التي یعتبر صونھا من العدوان

صي  دنا الشخ ي عق رى ف ذا ن انون  ، ل شروع بق دم بم ة التق لح بالحكوم أن الأص

ص  سیة الم انون الجن دیل ق شروع تع ایر لم ا  ، ريمغ ا بلادن ر بھ ي تم روف الت را للظ نظ

ب جرائم   ، الھدف منھ تعدیل بعض أحكام قانون العقوبات المصري     ، الغالیة عن من یرتك

ارج          داخل أو الخ ة ال ن جھ بلاد م ن ال س أم لیة    ، إرھابیة أو جرائم تم ة أص ر عقوب بتقری

ل            ب الفع اني أو مرتك ى الج ع عل افة  ، متمثلة في جزاء مادي ملموس یوق ر  بالإض لتقری

ب   ، عقوبة تبعیة متمثلة في تجرید الجاني من بعض الحقوق    یح للمناص كمنعھ من الترش

أو بعض الحقوق المدنیة التي تتعلق بالتمتع بالفرص التي یتمتع ، أو الانتخاب، السیادیة

  . ولا یستحق أن ینالھا ھذا الشخص منعدم الولاء لوطنھ، بھا المواطن العادي

ھ الن  ى أوج ذا نتلاف قاط    وبھ ي إس ة ف لطة الدول لاق س یع وإط ددة لتوس د المتع ق

دم             ، الجنسیة ن بع ة الطع ن مغب د م ل البع دة ك لیمة بعی وتقریر التعدیل بصورة قانونیة س

  . الدستوریة
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  المبحث الثاني
  تكريس حقوق الأفراد للحد من حالات انعدام الجنسية

سیة     ذا    ،ذكرنا سابقا أن المجتمع الدولي یقر للفرد بالحق في الجن سدت ھ د ج  وق

سان         وق الإن ة بحق ة المتعلق ق الدولی ن المواثی ذا     ، )١(الحق العدید م ن ھ رغم م ى ال وعل

ؤرق          شكلة ت ت م سیة لازال الاھتمام العالمي بالحق في الجنسیة إلا أن ظاھرة انعدام الجن

دولي ع ال ي  ، المجتم ق أساس ة ح ا بمثاب ا واعتبارھ د ذاتھ ي ح سیة ف ة الجن را لأھمی نظ

وق      للإنسان یتر  ن الحق د م ا العدی ب علیھ ا        ، ت ق فرض حمایتھ ة ح ى الدول ا تعط ا أنھ كم

  . الدبلوماسیة

سان            وق الإن س حق دة بمجل م المتح ام للأم سكرتیر الع اریر ال اء تق ، وبذلك فقد ج

اییر         بعض المع سیة ب ن الجن ان م ون    ، بأنھ ینبغي أن یفي تدبیر الحرم ب أن یك ث یج بحی

كما یجب ، حتى لا یكون تعسفیا، تناسبًا ومعقولًا إجراء التجرید من الجنسیة ضروریا وم     

شروعة  ، أن یرد النص علیھ صراحة في القانون    ة م ین   ، وأن یرتبط التدبیر بغای ا یتع كم

ھ   شروعة من ة م ون الغای سمح    ، أن تك ي ت ضائیة الت راءات الق د الإج رم قواع وان یحت

شأن   ، )٢(بالطعن فیھ  دام         ، وفى ھذا ال الات انع ب ح دول بتجن زم ال لال    تلت ن خ سیة م الجن
                                                             

 دیسمبر لعام ١٠من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر قي ) ١٥/١(والتي منھا نص المادة  )١ (
شأن    ) ٤/٤(والمادة ".  لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما   "  على أن    ١٩٤٨ ة ب ة الأوربی من الاتفاقی

ى     ٢١ھا عن طریق  والتي جرى التصدیق علی١٩٩٧الجنسیة لعام   ا عل  دولة عضو بمجلس أورب
یجب أن تستند قواعد "ذات الفكرة التي نص علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي مفادھا    

ة             ادئ التالی ى المب ة عل سیة      : الجنسیة لكل دولة طرف في الاتفاقی ي الجن رد ف ل ف ق ك وب  ، ح وج
 ". ن الجنسیة بصورة تعسفیةوعدم جواز الحرمان م، تجنب حالة انعدام الجنسیة

 (2) Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Droits de l'homme et 
privation arbitraire de la natioalité, Rapports du secrétaire général du 
19 décembre 2011 et du 19 decembre 2013, A/HRC/19/43 et 
A/HRC/25/28.  
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الات   ) ٨(فتقضى المادة ، التدابیر التشریعیة والإجراءات الإداریة   ن ح من اتفاقیة الحد م

ام    سیة لع دام الجن ا     ١٩٦١انع ض إرادتھ رم بمح ا أن تح ة لا یمكنھ ى أن الدول  عل

ووفقا للاتفاقیة الأوربیة ، إلا بناء على أسس قانونیة، واختیارھا شخصًا ما من جنسیتھا

شأن ا  سیةب سیة  ، لجن ن الجن د م صادرة بالتجری ا ال سبب قراراتھ دول أن ت ى ال ب عل یج

ا     ن فیھ راءات الطع سر إج ضائي   ، وتی ن الق تظلم أو الطع ق ال ا   ، بطری ا لقانونھ ووفق

  ). ١(الداخلي

دام               الات الانع ن ح د م سیة والح ي الجن ام   ، وفى سبیل صون حق الإنسان ف د ق فق

ا الاتحاد الأوربي بمشروع بحث بشأن موض     ، وع التجرید من الجنسیة والفقد الإرادي لھ

شروط     ن ال ة م راء لمجموع ذا الإج ضوع ھ ب خ د تطل شأن -١(وق احب ال صبح ص  ألا ی

ذلك      -٢عدیم الجنسیة    ون   -٣.  أن تصدر السلطات المختصة قرارًا صریحا ب ب أن یك  یج

  ). ٢"(ھناك دلیل على الطابع الضار لسلوك الشخص المعنى

                                                             
 (1) Article (12) "Right to a review" "Each state party shall ensure the 

decisions relating to the acquisition, retention, loss recovery or 
certification of its nationality be open to an administrative or judicial 
review in conformity with its internal law".  
https://rm.coe.int  ٣١/١٠/٢٠١٩   

 (2) .....Condition suivantes: a) l'intéressé ne deviendra pas apatride: b) les 
autorités compétentes ont pris une décision explicite: c) le caractère 
inaccepable du comportement indesirable de l'intéressé droit etre 
démontré au- delà de tout doute raisonnable...", par, T. Strik, Rapport 
sur la decheance de nationalité comme mesure de lutte contre le 
terrorisme: une approche compatible avec los droits de l'home? 
Commission des questions juridiques et droits de l'homme, AS/Jur 
(2018) 49, http://assembly.coe.int  
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دولي    ، تفاقیات والمواثیق الدولیة  فقد اھتمت الا  ، وبذلك ، وكافة ھیئات المجتمع ال

ذا  ، )١(بمكافحة انعدام الجنسیة للحفاظ على حقوق الإنسان      بیل ھ ، نتعرض أولا ، وفى س

ثم تستتبع ذلك بالإطار القانوني للوقایة من ، للإطار القانوني للوقایة من انعدام الجنسیة    

  . وذلك على النحو التالي. ةانعدام الجنسیة حالة تفكك الدول الاتحادی

  المطلب الأول
  الإطار القانوني للوقاية من انعدام الجنسية

سیة          دام الجن الات انع یص ح ة وتقل ، أكدت الاتفاقیات الدولیة على ضرورة الوقای

والاتفاقیة الأوربیة بشأن الجنسیة ، ١٩٦١كاتفاقیة الحد من حالات انعدام الجنسیة لعام      

ذا فال ، )٢(١٩٩٧لعام   ن           ل د م سیة والح ي الجن ق ف ى الح شجع عل ر وی ي یق دأ الأساس مب

  . انعدامھا

سیة              دام الجن ن انع ة م انوني للوقای ق    ، وھنا یتبلور الإطار الق ي تطبی ذي ینبغ وال

سیة            دام الجن ب انع ة لتجن رد والدول ین الف ة ب ة والفعلی دأ الرابطة الحقیقی افة  ، مب بالإض

  . معنیین من انعدام الجنسیةلضرورة التعاون الدولي لحمایة الأشخاص ال

  

                                                             
ام      )١ ( سیة لع اك  ، ١٩٦١ومن الاتفاقیات اتفاقیة الحد من حالات انعدام الجن ي    ٧١وھن رف ف ة ط  دول

ذا  ،  دولة من مجلس أوربا٣٢ھذه الاتفاقیة منھم    كما أعد مجلس أوربا العدید من النصوص في ھ
شأن    ، ١٩٩٧ الاتفاقیة الأوربیة بشأن الجنسیة لعام المجال وعلى الأخص   ا ب واتفاقیة مجلس أورب

  . الوقایة من حالات انعدام الجنسیة نتیجة لانقسام الدول الاتحادیة
 (2) Convention européenne sur la nationalité, Conseil de l'Europe, STCE 

166, ouverture à la signature le 6 nouvembre 1997, entrée en vigueur le 
1 er mars 2000. 
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  الفرع الأول
  تطبيق مبدأ الرابطة الفعلية لتجنب انعدام الجنسية

م           ي حك میة ف صورة رس ة ب ة الفعلی رة الرابط ن فك لان ع م الإع بق أن ت س

Nottebohm) ا                ، )١ اج بھ ة الاحتج سیة وإمكانی ة الجن ان طبیع یلة لبی باعتبار ھذا وس

ة ة الدول ي مواجھ ة ا، ف سب محكم ة وبح دل الدولی دول "لع ي لل ع العمل سب الواق ، وبح

ین   رارات المحكم ضائیة ، وق رارات الق ة ، والق ة   ، والآراء الفقھی سیة رابط ر الجن تعتب

ة ى واقع اس عل ي الأس وم ف ة تق اعي ، قانونی دث اجتم ا، أو ح ة م اط بدول ث الارتب ، حی

وق و     ، والمشاعر، والمصالح، والتضامن الفعلي  ار الحق ات مع الأخذ في الاعتب ". الواجب

ا   ث نطاقھ ن حی دودة م ت مح ضیة كان ذه الق ائع ھ ن أن وق رغم م حت ، وب ا أوض إلا أنھ

ة  ، ألا وھى مسألة الجنسیة الفعلیة   ، مسألة في غایة الأھمیة    وجرى تطبیق منطق محكم

رد     سیة الف ي     ، العدل الدولیة لتقدیر الوقائع المختلفة المرتبطة بجن ال ف بیل المث ى س وعل

دام الجن   ة انع الات    ، سیةحال ن الح د م اك العدی روابط    ، وھن ا أشخاص ب رتبط فیھ ي ی الت

ة ، اجتماعیة فعلیة مع دولة معینة     نھم  ، بالرغم من أنھم لا یحملون جنسیة ھذه الدول ولك

  ). ٢(یرتبطون بھا برابطة قانونیة

                                                             
 (1) CIJ 6 avril 1955, Affaire Nottebohm (lie chten stein C. Guatamale), 

deuxième phase, Rec. 1955. P.4.  
  : انظر، للمزید من المراجع المتعلقة بقضیة نوتباوم

j.maury, "L'arret Nottebohm et la condition de la nationalité effective" 
mélanges A.N. Makarov, Rabels, 1958, P.515.; P. de Visscher, "L'affaire 
Nottebohm" rev. Gen. Dr. Int. Public, 1956, P.238.   
 (2) C.A. Batchelor, "Prigrès en doit international: la rédnction des cas 

d'aptridie grace à l'application positive du droit à une nationalité", in 
COE Doc CONF/NAT (99) PRO 1, 1 re Conférence européenne sur la 
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ة   ر أداة مھم ة تعتب رد والدول ین الف ة ب ة أو الملائم ة والحقیقی ة الفعلی ذا فالرابط ل

ا         ، الجنسیةلتحدید   شخص م سیة ل ا  . ومن ثم فإنھا تعتبر أكثر ملاءمة بشأن منح الجن كم

سیة  ة للجن ة المنظم ة الداخلی نظم القانونی ھ ال تقرت علی ا اس ي لم ع العمل أن ، أن الواق ب

ة    ، الرابطة الفعلیة تتمثل في أحد العناصر      یم دول ع    ، كالمیلاد فوق إقل سب م أو رابطة الن

ذه    ، أو الموطن المعتاد، ج من أحد الرعایاأو الزوا، رعایا ھذه الدولة   ن أن ھ الرغم م وب

سیة       ، القائمة من العناصر لیست حصریة     ى أساسھا الجن ى عل ر عناصر تبن ولكنھا تعتب

دین      نس ، بصورة موضوعیة بعیدة عن العناصر التمییزیة القائمة على أساس ال ، أو الج

  ). ١...(أو اللون، أو اللغة

شری   ب ت د أن اغل الي نج ة    وبالت ر الرابط ذ بعناص سیة تأخ شأن الجن دول ب عات ال

صورة    ، الفعلیة والحقیقیة بین الفرد والدولة     ل ب وكذلك العدید من الاتفاقیات الدولیة تحی

ة   ة الفعلی ى الرابط ریحة عل صور  ، ص ذا الت ق ھ دول بتطبی البون ال بیل  ، ویط ى س وعل

ام     ، المثال ة لع ة الأوربی شأن ١٩٩٧یمكننا الاستشھاد بالاتفاقی سیة  ب یة  ، )٢( الجن وتوص

  ). ١(مجلس أوربا بشأن الوقایة وتقلیص حالات انعدام الجنسیة
= 

nationalite "Tendances et developpement en droit interne et 
international sur la nationalité" , (Strasbourg, 18-19 octobre 1999) 
Actes, P.51-66, Plus particulièrement p.55- 56.  
http://www.legal.coe.int/nationality/conf/CEN(1999Strasbourg)F.pdf   

 (1) Ibid., Plus particulièrement, P.51. 52. 
 (2) Article 7 " Perte de la nationalité de plein droit ou a l'initiative d'un 

Etat partie", , paragraphe 1, alinéa ede la CEN " 1.Un Etat partie ne 
peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein 
droit ou a son initiative, sauf dans les cas suivants: e. absence de tout 
lien effectif entre l'Etat partie et un ressortissant que réside 
habituellement à l'etranger ;" . Article 18 "principes", paragraphe 2, 
alinéa a de la CEN " 2. En se prono cant sur l'octroi ou la conservation 
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ة أو   ، وفى إطار تجنب انعدام الجنسیة     یتعین الوقوف على عناصر الرابطة الفعلی

الات   ١٩٦١وھذا ما سارت علیھ اتفاقیة     ، الحقیقیة أو رابطة الملائمة    ن ح  بشان الحد م

ة    فإنھا تقیم ال، انعدام الجنسیة  رد والدول ین الف حق في الجنسیة على الروابط المعقودة ب

أو الدولة التي أقرت بالجنسیة لأحد والدیة خلال وقت میلاد ھذا الشخص ، التي ولد فیھا

  ). ٢(المعنى

ة   ، فبحسب ھذه الاتفاقیة   ا دول فإن المیلاد في إقلیم دولة ورابطة النسب مع رعای

ة      یشكل الدلیل على الرابطة المعقودة    ، ما رد والدول ین الف ذه    ،  والقائمة ب ى ضوء ھ وعل

ة   ، )٣(الرابطة ذاتھا یتم منح الجنسیة في سبیل تجنب حالة انعدام الجنسیة      ذلك الاتفاقی ك

= 
de la nationalité en cas de succession d'Etats, chaque Etat partie 
concerné doit tenir compte notamment: a. du lien véritable et effectif 
entre la personne concernee et l'Etat;". 

 (1) Recommandation n. R (99) 18 du comité des Ministres aux Etats 
membres sur la prévention et la réduction des cas d'apatridie, adoptée 
par le conseil de l'Europe le 15 septembre 1999 " b. L'acces a la 
nationalité d'un Etat devrait etre pour une personne qui a un lien 
véritable et effectif cet Etat, notamment par la naissance, la filliation ou 
la résidence". 

اره   ، ھ الفرنسي على حد قول بعض الفق   )٢ ( ة لاعتب بأنھ یتعین التوفیق بین الجنسیة الواقعیة والقانونی
  . ا ضروریًا لحریة الشعوب وللسلام الدولي من الأھمیة وشرطً

La concidence des deux notions est la condition necessaire de la liberté 
des peuples et de la paix internationale.  
Batiffol et lagerde, Traité de droit international privé, T.I, 8 ed, 
L.G.D.J., paris, 1993, P.96. n.61. 

 (3) Article 2 de la Covention de 1961 sur la reduction des cas d'apatridie " 
L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'a 
preuve du contraire, répute né sur ce territoire de partent possédant la 
nationalité de cet Etat.". 
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 بشأن الحد من حالات انعدام ١٩٦١ فقد سلكت نفس مسلك اتفاقیة ١٩٩٧الأوربیة لعام 

ل    على اكتساب١٩٩٧من اتفاقیة   ) ٦/١(فقد قضت المادة    ، الجنسیة ذین یحم  الأطفال ال

ة      ، أحد أبویھم  صورة تلقائی ة ب ذه الدول سیة ھ ن   ، لحظة میلاد ھؤلاء الأطفال جن ضلا ع ف

ة       ، الأطفال الموجودین في إقلیم الدولة     س الدول یم نف وق إقل دوا ف ذین ول م   ، وال ذین ل وال

حیث لھم الحق في الحصول على جنسیة ھذه ، یكتسبوا منذ لحظة میلادھم جنسیة أخرى

  ). ١(ة بصورة تلقائیةالدول

  الفرع الثاني
  الالتزام بحماية المعنيين من انعدام الجنسية والتعاون الدولي

ن              وطني م د ال شأن تجری ة ب ا الدول یتعین علینا أن نبحث ھنا السلطة التي تملكھ

سیة   دام الجن ب انع ي الغال ھ ف ب علی ا یترت سیتھا مم صوص ، جن ن أن الن رغم م ى ال فعل

سیة ف ة بالجن یم  المتعلق أن تنظ ي ش ة ف ة الحری ول للدول ة تخ ة الداخلی نظم القانونی ي ال

د     ساب والفق ة          ، جنسیتھا بالاكت صوص القانونی ن الن د م دة بالعدی ة مقی ذه الحری إلا أن ھ

ة         ى الدول ة عل سیة     ، الدولیة التي تفرض التزامات قانونی ي الجن ق ف ة الح ، بغرض حمای

وق   ) ١٥ (بالنظر للمادة، على وجھ الخصوص، وھذا ھو الحال   المي لحق من الإعلان الع

سان ام      ) ٢(الإن سیة لع دام الجن الات انع ن ح د م ة الح ادة ١٩٦١واتفاقی ن ) ٤( والم م

                                                             
 (1)  Article 6 " Acquisition de nationalité", paragraphe 1, alinéa b, et 

paragraphe 2 de la CEN " 1. 
 chaque Etat partie doit prévoir dans son droit interne l'acquisition de 
plein droit de sa nationalite parles personnes suivantes: a. les nouveau – 
né's erouvés sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides.   

سیة       ) ١٥(المادة   )٢ ( ي الجن ق ف رد الح ل ف ان لك ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تقضى ب
  " الجنسیة بصورة تعسفیةولا یجوز حرمانھ من 



 

 

 

 

  

 ١٠٦٤

ة  ) ٢٠(والمادة ، )١(الاتفاقیة الأوربیة الخاصة بالجنسیة      من الاتفاقیة الأمریكیة المتعلق

وق الإ            ، بحقوق الإنسان  ة بحق ة المتعلق صوص القانونی ن الن سلة م سان فضلا عن سل ، ن

ساب       ي اكت والتي كرست للحق في الحصول على الجنسیة بدون تمییز وحقوق الأطفال ف

  ). ٢(الجنسیة 

ة    شتركة ملزم ا م ل أحكامً ا تمث ي مجملھ ة ف ة الدولی صوص القانونی ذلك فالن وب

وترسخ مبدأ التعاون الدولي فیما بین الدول الأعضاء للمحافظة في  ، للدول الأعضاء بھا  

ات    ، ولكن ما یثور للذھن  ، لى مبادئ الاتفاقیات الدولیة   نھایة المطاف ع   ذه الاتفاقی ھل ھ

سیة        دام الجن ق         ، الدولیة المعنیة بمكافحة انع شكل مطل زام ب ذا الالت ى ھ صت عل د ن أم ، ق

شخص    ، نسبي؟ وبمعنى آخر   ان ال ھل ھناك التزام على الدول الأعضاء بعدم جواز حرم

  الجنسیة؟ تلافیا لانعدام ، من جنسیتھ بشكل مطلق 

ھ      ، في سبیل ذلك  د ذات ي ح سیة ف قاط الجن ى أن إس ھ    ، نشیر إل ب علی ذي یترت وال

دولي ، حالة انعدام الجنسیة لا یعتبر في حد ذاتھ تدبیرًا تعسفیا         ، ویتعارض مع القانون ال

                                                             
ام    ) ج-٤/٤(تنص المادة    )١ ( سیة لع شأن الجن رى التصدیق    ، ١٩٩٧من الاتفاقیة الأوربیة ب ي ج والت

على ذات الفكرة التي ورد النص علیھا في الاتفاقیة ،  دولة عضو بمجلس أوربا٢١علیھا بواسطة 
وعدم الحرمان ، انعدام الجنسیةوجوب تجنب حالة ، حق كل فرد في الجنسیة: على المبادئ التالیة 

 ". من الجنسیة بصورة تعسفیة
Article (4) ; "The rules on nationality of each state party shall based on the 
following principles.  
a) everyone has right to a nationality.  
b) statelessness shall be avoided.  
c) no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality...".  

ز العنصري      ١٩٦٥من ھذا الاتفاقیة الدولیة الصادرة في عام      )٢ ( كال التمیی ة أش شأن استبعاد كاف ،  ب
شأن استبعاد   ١٩٧٩واتفاقیة ،  المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة ١٩٦٦والعھد الدولي لعام    ب

 .  المتعلقة بحقوق الأطفال١٩٨٩والاتفاقیة المبرمة عام ، ساء كافة أشكال التمییز حیال الن
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ادة     ر الم ود حظ ن وج رغم م ى ال ة  ) ٨(عل ن اتفاقی ادتین ، ١٩٦١م ن ) ٧، ٤(والم م

شأن ا  ة ب ة الأوربی سیةالاتفاقی ص ، لجن و اخ ى نح ن   ، وعل شخص م ان ال وز حرم فیج

ا            ة ذاتھ ات الدولی ا الاتفاقی صت علیھ شخص    ، الجنسیة في حالات معینة ن صل ال أن یح ك

ش       ق الغ سیة بطری ستند مزور       ، على الجن ر صحیحة أو م ات غی دیم بیان ل تق ن  ، بفع وم

سیة                   ن الجن ان م ي الحرم الحق ف ا ب تفظ لھ دول الأطراف تح إن بعض ال  ، جھة أخرى ف

ل            ، حیث تنص قوانینھا الداخلیة      ة الخاصة بتقلی ى الاتفاقی ع عل ت التوقی ذ وق خاصة من

ى     ، حالات انعدام الجنسیة  ا تعط ن خلالھ ي م على واحد أو أكثر من الأسباب الإضافیة الت

  ). ١(للدولة الحق في حرمان الوطني من جنسیتھا

ان        ابقة البی ة س ضع أ ، وبالتالي فنصوص الاتفاقیات الدولی ى    ت ة عل ا إلزامی حكام

نھم       ، الدول الأعضاء  ا بی اون فیم ي التع ة      ، ولتحقیق ھذا ینبغ ھ محكم دت علی ا أك ذا م وھ

ارس  ٢عدل الاتحاد الأوربي في حكمھا الصادر بتاریخ        واطن     ، ٢٠١٠ م ز الم أن مرك ب

ة             ، بالاتحاد سیتھ الوطنی ن جن د م ر التجری ي   ، الذي یصبح عدیم الجنسیة على أث دخل ف ی

                                                             
ة     ) ٨(تقضي المادة    )١ ( ن اتفاقی ي            ١٩٦١م رد ف ى قصر الف سیتھ مت ن جن رد م ان الف رخص حرم  وت

ساعدتھ    ، واجب النزاھة والاستقامة حیال الدولة التي حرمتھ من جنسیتھ    دم م ذي ق وكذلك الفرد ال
ى  ، لدولة أخرى  ة         أو حصل منھا عل ي الاتفاقی رف ف ة الط وانین الدول ارض وق ا یتع الي بم م م ، دع

، كذلك الحال، وكذلك من ترتب على سلوكھ الإضرار الجسیم بالمصالح الحیویة والجوھریة للدولة       
رى          ة أخ ولاء لدول ین ال ى یم شخص المعن ریحة    ، متى أبدى ال شف بصورة ص ى ك لال   ، ومت ن خ م

  من ولائھ للدولة الطرف في الاتفاقیة بما ینتقص ، سلوكھ عن الولاء لھذه الدولة
سیة              ) ٧(كما أن المادة     قاط الجن ى أسباب إس نص عل سیة ت ة بالجن ة الخاص ة الأوربی ن الاتفاقی م

ل         ش والتحای ق الغ سیتھ بطری ى جن ى عل شخص المعن صول ال ي ح ل ف ي تتمث دلى  ، والت أن ی ك
حیحة ر ص ات غی ات وبیان زورة، بمعلوم ستندات م را، أو م ن الانخ ضلا ع وات ف ي ق ة ف ط طواعی

ومتى ترتب على سلوكھ الإضرار الجسیم بالمصالح الجوھریة للدولة الطرف في  ، عسكریة أجنبیة 
  .الاتفاقیة 



 

 

 

 

  

 ١٠٦٦

ساب       : بمعنى، )١(قانون الاتحاد الأوربي  مجال تطبیق    د اكت ن أن قواع رغم م ى ال ھ عل أن

ي      اد الأورب انون الاتح ق ق ال تطبی ي مج دخل ف سیة لا ت ة  ، الجن د المتعلق إلا إن القواع

  . بالتجرید من الجنسیة تعتبر جزء لا یتجزأ من النظام الخاص بالاتحاد الأوربي

سیة   وھذا بالنسبة للتعاون الدولي في مكافحة     دام الجن اھرة انع ب   ، ظ ا إذا ترت أم

ا             سیة فعلی دیم الجن شخص ع ام      ، على التجرید أن أصبح ال اي لع ة لاھ ت اتفاقی د عالج فق

دام        ،  بشأن الجنسیة ھذا     ١٩٣٠ اص بانع ول الخ ن البروتوك حیث نصت المادة الأولى م

صل إذا فقد شخص جنسیتھ بعد دخولھ في بلد أجنبي عنھ دون أن یح"الجنسیة على أنھ 

وجب على الدولة التي كان متمتعا بجنسیتھا قبل الفقد أن تقبلھ بناء ، على جنسیة أخرى

   -:وذلك في الحالتین الآتین، على طلب الدولة التي یقیم فیھا

شفاء        -١ ل لل ر قاب سبب مرض غی ستمر ب أو ، إذا كان ھذا الشخص في حالة فقر م

  . لأي سبب آخر

ھ إذا حكم على الشخص في البلد الذي یقیم  -٢ ى      ،  فی دة شھر عل بس م ة الح بعقوب

 ". كلھا أو بعضھا، سواء أمضي ھذه العقوبة أم حصل على عفو عنھا، الأقل 

دول                 زم ال سیة یل دم الجن أوى منع شكلة م اد حل لم ة إیج ت الاتفاقی د حاول وھنا ق

ا  انوني     ، الأطراف بھ ز الق د المرك ى تحدی ة عل رت الجھود الدولی د ج ذلك فق افة ل بالإض

سیة   ، یة في المعاملة  لعدیم الجنس  وكانت الاتفاقیة الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي الجن

دیمي       ،  لھا الصدارة في ھذا    ١٩٤٥لسنة   ازات لع وق والامتی ن الحق فقد تناولت العدید م
                                                             

 (1) " La Cour de Justice de l'Union Européen (CJUE) précise que la 
situation d'un citoyen de l'Union européen devenant apatride par suite 
du retrait de sa nationalité entre dans le champ application du droit de 
l'Union Européenne", Affaire c-133/08, paragraphes 55 et 56. Par, T. 
Strik, Rapport sur la decheance...op.cit, P.9.  
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سیة  سام   ، الجن ة أق سمتھا ثلاث ساوى       : الأول، وق ي یت ازات الت وق والامتی ي الحق ل ف یتمث

سیة م        ة     فیھا المركز القانوني لعدیم الجن د الإقام واطن بل اني  ، )١(ع م ا الث الحقوق  : أم ف

ي         ع الأجنب سیة م دیم الجن انوني لع ز الق ا المرك ساوى فیھ ي یت ازات الت ا ، )٢(والامتی أم

ن             سیة ع دیم الجن القسم الأخیر للحقوق والامتیازات التي یرتفع فیھا المركز القانوني لع

ي ا   ، )٣(الأجنب ة أحكام ة الدولی عت الاتفاقی د وض ذلك فق دول   وب زم ال ة تل ادئ عام  ومب

  . الأعضاء وأقامت التعاون بینھما

  المطلب الثاني
  الإطار القانوني للوقاية من انعدام الجنسية حالة تفكك الدول الاتحادية

یة للأشخاص      وق الأساس ة الحق ق حمای ث تحقی ن حی التغیرات  ، م أثر ب ي تت والت

ي  ١٩٩٧ربیة بشان الجنسیة لعام فقد تناولت الاتفاقیة الأو  ، التي تمر بھا أقالیم الدول      ف

سیة       ، الباب السادس منھا     ة والجن دول الاتحادی س    ، موضوع تفكك ال یة مجل ضا توص أی

ة    ، )٤(أوربا بشأن الوقایة من حالات انعدام الجنسیة والتقلیل منھا     ال لجن ن أعم فضلا ع

                                                             
اكم من الاتفاقیة على الحق في التقاضي لعدیم الجنسیة أمام      ) ١٧(المادة   )١ ( دیم    ، المح ي تق ق ف والح

  . منحت لعدیم الجنسیة الحق في التعلیم الابتدائي) ٢٢/١(المادة ، المساعدة القضائیة
حق ) ١٨، ١٧(المادة ، حق تملك عدیم الجنسیة للأموال المنقولة) ١٣(أقرت الاتفاقیة في المادة      )٢ (

 . یم غیر الابتدائيالحق في التعل) ٢٢/٢(المادة ، العمل بأجر ومزاولة المھن الحرة
سفر ) ٢٧(أقرت الاتفاقیة في المادة   )٣ ( ، لعدیم الجنسیة إصدار بطاقات الھویة الشخصیة وجوازات ال

 . منھا أقرت عدم تطبیق مبدأ الطرد إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام) ٣١(المادة 
 (4) Recommandation n R (99) 18 du comité des Minidtres aux Etats 

membres sur la prévention et la reduction des cas d'apatridie, adoptée 
par le Conseil de l'Europe le 15 septembre 1999 "b. l'accès à la 
nationalité d'un Etat devrait etre possible pour une personne qui a un 
lien veritable et effectif avec cet Etat, notamment par la naissance, la 
filiation ou la residence.  
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ن  تطبق على الو) ١(القانون الدولي بشأن الجنسیة في إطار تفكك الدول الاتحادیة       قایة م

  . انعدام الجنسیة في حالة تفكك الدول الاتحادیة

  الفرع الأول
  تفكك الدول وخطورته على جنسية الفرد

ھ    ي خریطت ا ف را ملحوظ رة تغی ة الأخی ي الآون دولي ف ع ال ھد المجتم د ش لق

ا       ، السیاسیة ام دول أخرى تحل محلھ ع   ، نتیجة لاختفاء بعض الدول وتفككھا وقی د دف وق

دام         ھذا التطور بالم   شكلة انع سیة وم ال الجن دول خاصة مج ك ال ى تفك شاكل المترتبة عل

ولذا فقد اعتمد ، لكون خلافة الدولة تظل مصدرا رئیسا لحالات انعدام الجنسیة  ، الجنسیة

ام           سیة لع ة بالجن وى   ، ١٩٩٧مجلس أوربا الاتفاقیة الأوربیة المتعلق رة تحت إلا أن الأخی

ددة   ، بشأن اكتساب وفقد الجنسیةبین طیاتھا على المبادئ العامة فقط        د مح ولیس قواع

ة         ة الدول ة خلاف ي حال صة      ، للجنسیة ف ست متخص ة ولی ادئ عام سبة   ، مجرد مب ا بالن أم

ة    ، لباقي الصكوك الدولیة الأخرى فلیس لھا طابع ملزم   ضایا المھم أو لا تعالج بعض الق

  . في ھذا الشأن

ب    ولذا فقد كان ھناك حاجة ملحة إلى صك دولي شامل بش     دول وتجن ة ال أن خلاف

ة     ، حالات انعدام الجنسیة الناشئة عن تغییر السیادة الإقلیمیة   ادئ الاتفاقی اة مب ع مراع م

                                                             
 (1) V.Mikulka, rapporteur spécial, " Premier rapport sur la succession 

d'Etats et son incidence sur la nationalité des personnes physiques et 
morales", A/CN. 4/467, 17 avril 1995: "Deuxième rapport sur la 
succession d'Etats et son incidence sur la nationalité des personnes 
physiques et morales", A/CN. 4/474, 17 avril 1996 et "Troisieme 
rapport sur la nationalité dans le codre de la succession d'Etats", A/CN. 
4/480,27 fevrier 1997.  
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سیة   شأن الجن م       ، الأوربیة ب یة رق ار التوص ي الاعتب ذ ف ع الأخ صادرة  R (99) 18وم  ال

سیة  دام الجن الات انع ل ح ب وتقلی وزراء لتجن ة ال ن لجن صكوك ، ع اة ال ع مراع وم

ق بوضع      ، ق الدولیة الملزمة الأخرى  والمواثی ا یتعل دة فیم م المتح وتحدیدا اتفاقیات الأم

س   ، الأشخاص عدیمي الجنسیة والحد من حالات انعدام الجنسیة   ة مجل فقد أبرمت اتفاقی

ي         دول ف ة ال ة خلاف ي حال ارس  ١٥أوربا بشأن منع حالات انعدام الجنسیة ف  ، ١٩٩٦ م

واد المتعل     شاریع الم ة        بعد النظر في م ق بخلاف ا یتعل ین فیم سیة الأشخاص الطبع ة بجن ق

دة           ، الدول م المتح ة للأم دولي التابع انون ال رار     ، من إعداد لجنة الق ق ق ي مرف واردة ف ال

م        ام   ٥٥/١٥٣الجمعیة العامة للأمم المتحدة رق ة    ، ٢٠٠١ لع یة الأوربی لان المفوض وإع

انون     ة  (للدیمقراطیة من خلال الق ة البندقی ة   ) لجن ائج خلاف سیة الأشخاص    نت ة لجن الدول

  . الطبیعیین

شأن    ادئ ب ن المب د م ل العدی ة لتفعی ة الأوربی اءت الاتفاقی د ج ذا فق ل ھ ن أج وم

سیة           ن الجن سفي م ان التع سیة وحظر الحرم ي الجن رد ف ق الف سیة كح دم  ، الجن دأ ع ومب

  . وینبغي تطویع ھذا لتجنب انعدام الجنسیة حالة خلافة الدولة، التمییز 

سیة             وبذلك فقد بذ   دام الجن الات انع ي مكافحة ح را ف دا كبی دولي جھ ل المجتمع ال

یم   ى الإقل سیادة عل ر ال دول وتغیی لال ال ن انح ة ع م  ، الناتج دول أع ة ال صطلح خلاف وم

سئولیة    "فالخلافة تعنى ، واشمل من تعبیر تفكك الدول   ي الم استبدال دولة محل أخرى ف

ى ذل     ، )١"(عن العلاقات الدولیة للإقلیم    اء عل صور     وبن ن ال د م ھ العدی تخلاف ل ، ك فالاس

                                                             
 (1) Council of Europe Convention on the avoidance of statelessness in 

relation to State succession, Article  1- Definition " For the purposes of 
this Convention", a- "State succession" means the replacement of one 
state by another in the responsibility for the international relations of 
territory....."  
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لال  ، أو انفصال جزء أو أجزاء من الإقلیم  ، أو توحید الدول  ، كنقل جزء من الإقلیم    أو انح

  . أما تفكك الدول فیتمثل في صورة من صور خلافة الدول المتعلقة بالانحلال، )١(الدول

ق      دول المتعل ك   ونركز في ھذه الجزئیة على النوع الأخیر من خلافة ال ة تفك بحال

ین    ، الدول الاتحادیة  س     ، واثر ذلك على جنسیة الأشخاص الطبیعی ة مجل ت اتفاقی د قنن فق

ام                  دول لع ة ال ة خلاف ي حال سیة ف دام الجن الات انع ن   ٢٠٠٦أوربا بشان منع ح د م  العدی

ت    ، الأحكام الملزمة لتجنب الانعدام حالة خلافة الدولة بجمیع صوره      ل شخص وق بأن لك

سیة    ، ن یحمل جنسیة الدولة السلفخلافة الدولة كا  دیم الجن صبح ع والذي أصبح أو سی

ة        ة المعنی سیة الدول ي جن ق ف ھ الح ة    ، )٢(نتیجة لخلافة الدولة ل ة المعنی ذ الدول وان تتخ

ة         ة الدول ت خلاف سیة    ، جمیع التدابیر المناسبة لمنع الأشخاص الذین في وق ھ جن ان ل وك

ة الدولة السلف من أن یصبح عدیم الجنسیة نت    ذا  ، )٣(یجة للخلاف تتباع لھ ع   ، واس د تق فق

م  ، مسئولیة الدولة الخلف تجاه الشخص     بأن تمنح لھ جنسیتھا للأشخاص الذین كان لھ

سلف      ة ال سیة الدول ة جن ة الدول ت خلاف دیمي    ، وق صبحون ع بحوا أو سی ذین أص وال

التین  ي ح ة ف ة للخلاف سیة نتیج ي ا -١: الجن ي الأراض ة ف امتھم العادی ت إق ي  إذا كان لت

ة       -٢. أصبحت أراضي الخلف   ة معین ،  إذا لم یكونوا مقیمین بصورة اعتیادیة في أیة دول

                                                             
دول  ، احمد محمد أمین الھوارى  / د، انظر في ذلك   )١ ( ة ال ة  : جنسیة الأشخاص الطبیعیین وخلاف دراس

سیة              ى جن دول عل ة ال أثر خلاف اص ب دة والخ م المتح دولي للأم انون ال ة الق المواد الذي أعدتھ لجن
كندریة    مجلة الحقوق للبحوث الق، الأشخاص الطبیعیین  ة الإس صادیة بجامع ة والاقت ، ٢٠١٠، انونی

   ٦٢٨ص ،  ع١المجلد 
ة  ) ٢( نص المادة    )٢ ( ف        ١٩٩٦من اتفاقی ة الخل سلف أو الدول ة ال ة الدول ة المعنی ،  المقصود بالدول

  حسب الحالة 
Article (1-b) "State Concerned " Means the predecessor State or the 

successor state, as the case may be; 
  ١٩٩٦من اتفاقیة ) ٣(نص المادة  )٣ (
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ف        ور        ، )١(ولكن لدیھم صلة مناسبة مع دولة الخل ة أم ي جمل بة ف صلة المناس ل ال وتتمث

ف      ة الخل ي دول ا ف بحت إقلیم سلف أص ة ال ة لدول دة إقلیمی انوني لوح اط ق ود رب ، كوج

ى  ، ت أراضى دولة الخلف  والولادة على الأرض التي أصبح     والإقامة المعتادة على أراض

  ). ٢(دولة السلف التي أصبحت أراضى دولة الخلف

ة               ھ حال ا فی ة بم ة الدول ة صور خلاف ى كاف ق عل ا تنطب ي مجملھ ام ف ذه الأحك وھ

ك            ، تفكك الدول الاتحادیة   ة تفك سیة حال ي الجن الحق ف ة ب صوص المتعلق سبة للن ا بالن أم

دة       فق، الدول الاتحادیة  م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی د نصت المادة الأولى من ملحق ق

ین    ٢٠٠٠ دیسمبر لعام  ١٢ الصادر في    ١٥٣/ ٥٥رقم   سیة الأشخاص الطبیعی  حول جن

دول    ة ال ة خلاف ي حال ى أن  ، ف دول     " عل دى ال سیة إح ي جن ق ف ي الح ل شخص طبیع لك

ة   اریخ        ، المعنی ن ت ة م ة الاتحادی سیة الدول ل جن ان یحم ى ك ا مت ى  ، تفككھ دون النظر إل

فمن غیر المقبول أن یصبح رعایا  ، )٣"(وفقا لھذه المواد  ، طریقة اكتسابھ ھذه الجنسیة   

  . على إثر تفكك ھذه الدولة الاتحادیة، التي تفككت عدیمي الجنسیة، ھذه الدولة الاتحادیة

ة    ١٥٣/ ٥٥من ملحق القرار رقم     ) ٨/١(وتنص المادة    ة الاتحادی  على أن الدول

،  تلتزم بمنح جنسیتھا للأشخاص المعنیین الذین لھم محل إقامة معتاد في دولة أخرى         لا

  . أو جنسیة كل دولة أخرى، والذین یملكون على ھذا النحو جنسیة ھذه الدولة

                                                             
  ١٩٩٦من اتفاقیة ) ٥(نص المادة  )١ (
  ١٩٩٦من اتفاقیة ) ٥/١(نص المادة  )٢ (

 (3) United Nations General Assembly Resolution 55/ 153, 12 December 
2000: "Nationality of Natural persons in relation to the succession of 
states".  

International Journal of Refugee law, volume 13, issue 3, July 2001, Page 
463- 470. 
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دم جواز     وسبق وأن نص القانون الدولي في العدید من المواثیق الدولیة على ع

على أقل تقدیر في ، و أمر بالغ الأھمیةوھ، حرمان الشخص من جنسیتھ بطریقة تعسفیة 

ھي التي تمنع الحرمان ) ١٦(كما أن المادة  ، ١٥٣/ ٥٥النصوص الملحقة بالقرار رقم 

ة      ة الاتحادی سیة الدول ن جن سفي م سیة      ، التع ساب جن ق اكت ن ح سفي م ان التع أو الحرم

ق      ، )١(الدولة المنفصلة عن الدولة الاتحادیة     ى طری ة عل ل خطورة مھم ذا یمث ق  وھ  الح

سیة  ي الجن رد ف ابي للف اص، الإیج زام الخ ل للالت دول  ، بالمقاب اتق ال ى ع ع عل ذي یق ال

  ). ٢(لتجنب حالة انعدام الجنسیة 

ة      ، ٥٥/١٥٣من ملحق القرار رقم  ) ٤(وبحسب المادة    دول المعنی ى ال ب عل یج

ة الات    ، أن تتخذ كافة التدابیر الملائمة لمنع الأشخاص    سیة الدول ون جن ذین یملك ة  ال حادی

ستقلة       دول الم سیة    ، من تاریخ تفكك ھذه الدولة إلى عدد من ال دیمي الجن صبحوا ع أن ی

دول         ، على إثر ھذا التفكك   ك ال ل تفك سیة قب دیمي الجن انوا ع ذین ك على أن الأشخاص ال

ة   سیة     ، الاتحادی ي الجن ق ف م الح یس لھ ة        ، ل ة لدول دول الاتحادی ذه ال ال ھ ر انتق ى إث عل

ل           والوقایة من   ، مستقلة ة بفع وق والھوی ل للحق سألة نق ي م ا ف انعدام الجنسیة یتمثل ھن

                                                             
 (1) Article (16) "Proscription de l'arbitraire en matière de nationalité" 

annexé a la résolution 55/153 "les personnes concernees ne peuvent etre 
arbitrement privé es de la nationalité de l'etat pré décesseur ni se voir 
arbitrairement refuser celle de l'etat successeur ou le droit d'option 
don’t elles peuvent se prévaloir en relation avec la succession d'etats"  

 (2) C.A. Batchelor, "Progrès en droit international: la réduction des cas 
d'apatridie grace à l'application positive du droit a une nationalité", in 
COE Doc CONF/NAT (99) PRO 1, 1 re conférence européenne sur la 
nationalite " Tendances et developpement en droit interne et 
international sur la nationalité" (Strasbourg, 18-19 octobre 1999) Actes, 
P.51, 66, 
http://www.legal.coe.int/nationality/conf/CEN(1999Strasbourg)f.pdf     
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ال    ، ولیس مجرد إقرار لحق جدید    ، انتقال الإقلیم  ذا ھو الح رتبط الأشخاص    ، وھ ا ی حینم

  . ولكن بدون منح جنسیتھا، عدیمي الجنسیة برابطة ملائمة مع الدولة القدیمة

  الفرع الثاني
  ق الأساسية للأفراد حيال تفكك الدولاحترام الأحكام المراد بها حماية الحقو

  :مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية في حقوق الإنسان: أولا
مشكلة التمییز وعدم احترام حقوق الإنسان بصفة رئیسة تعتبر من أھم المشاكل   

ا     ، التي تعانى منھا المجتمعات  ز فیم ضة التمیی ى مناھ لذا فقد حرص المجتمع الدولي عل

سائل ال ق بم ام یتعل ھ ع ى وج سیة عل سائل   ، جن ي م دول ف ك ال ة تفك ز حال دم التمیی وع

صوص  ھ الخ ى وج سیة عل سیة   ، الجن دام الجن الات انع ن ح د م ة الح رت اتفاقی د حظ فق

سیة اس الجن ى أس ز عل ة ، للتمیی باب عرقی سیة لأس ن الجن ان م رت الحرم أن حظ أو ، ب

ة یة، دینی ادة ، أو سیاس ضا الم ة للق ) ٥(أی ة الدولی ن الاتفاقی كال  م ة أش ى كاف ضاء عل

سان          وق الإن رم حق دول الأطراف أن تحت ى ال تلزمت عل ي اس دون ، التمییز العنصري الت

رق  سبب الع ز ب ون، تمیی ومي، أو الل ل الق ى  ، أو الأص انون وف ام الق ساواة أم ى الم وف

سیة     ذلك   ، التمتع بالحق في الجن ف ل ادة   ، أض ة      ) ٥/١(الم ة المتعلق ة الأوربی ن الاتفاقی م

سیة   ام  بالجن ھ    ١٩٩٧لع ى أن صت عل د ن ة     " فق ي أی سیة ف د الجن ضمن قواع ب ألا تت یج

ة ة تفرق رف أی ة ط نس ، دول سبب الج زا ب شكل تمیی ة ت ة ممارس ى أی شتمل عل أو ، أو ت

  ". أو الأصل القومي، أو اللون، أو العرق، الدین

ة       سیة حال دام الجن الات انع ن ح ة م شأن الوقای ا ب س أورب ة مجل النظر لاتفاقی وب

فلا ، عند تطبیق ھذه الاتفاقیة"على أنھ ) ٤(فقد نصت المادة ، ٢٠٠٦لدول لعام خلافة ا 

أو ، یجوز للدول المعنیة التمییز ضد اى شخص تشعر بالقلق تجاھھ على أساس الجنس     

سیاسي   ، أو الدین ، أو اللغة ، أو اللون ، العرق ن الآراء    ، أو الرأي ال ره م ى  ، أو غی أو عل
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لذا ، )١"(عي أو الارتباط بأقلیة قومیة أو أي وضع آخر أساس الأصل القومي أو الاجتما    

سیتھ      ن جن رد م م  ، ، فحظرت الاتفاقیة كافة أنواع التمییز التي من شأنھا أن تحرم الف ول

  . ولكن جعلتھا على سبیل التعداد ولیس الحصر، تحصر أسباب التمییز

  : احترام التجمع العائلي ووحدة الأسرة: ثانيا
سیة بأسره          مبدأ وحدة الأسرة یع    یم الجن ى تنظ ة عل ادئ المھیمن تبر من أھم المب

دة        ، والمتمثل في جمع شمل الأسرة       سیة واح ین بجن ا متمتع ة أفرادھ ون كاف ، )٢(وأن یك

دول       ، وھذا یتعین مراعاتھ حالة تفكك الدول      ات ال ن ممارس ستمدة م وھناك أمثلة لذلك م

ذا    ر ھ ة یظھ ق الدولی صكوك والمواثی ن ال بیل الت ، وم ى س ن   فعل ھ م م إبرام ا ت دلیل م

دة             راد الأسرة الواح صول أف ستھدفة ضمان ح ى الم ة الأول د الحرب العالمی معاھدات بع

  ). ٣(سواء كان قد اكتسبھا تلقائیا أو باختیاره، على نفس جنسیة رب الأسرة
                                                             

 (1) Council of Europe Convention on the Avoidance of statelessness in 
relation to State Succession, Strasbourg, 19. V. 2006.  
Article (4) "Non – discrimination" " When applying this Convention, 
States concerned shall not discriminate against any person concerned 
on any ground such as sex, race, color, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, association with a national 
minority, property, birth or other status.  
http:rm.coe.int  ٣١/١٠/٢٠١٩  

ا  یقوم مبدأ وحدة الجنسیة في الأسرة على فلسفة مؤداھا دخول المرأة في جنسیة ز    )٢ ( وجھا وتبعیتھ
زواج     ، لھ ھ ال ر     ، بحیث تكتسب تلك الجنسیة بفعل الواقع الذي خلق انون اى بصرف النظ وة الق وبق

ویعتبر مبدأ وحدة الجنسیة من أقدم الاتجاھات الفكریة التي ظھرت في مجال ، عن رغبتھا في ذلك 
ارات ا ، بیان تأثیر الزواج على جنسیة الزوجة  ا     ویستند على العدید من الاعتب اؤه منھ رر بق ي تب لت

/ د، انظر ، لنظرة موسعة حول مبدأ وحدة الجنسیة  ، الاعتبارات الاجتماعیة والقانونیة والسیاسیة   
جنسیة المرأة المتزوجة في القانون الدولي الخاص المقارن والفقھ ، مصطفى محمد مصطفى الباز

 . ھا وما یالی١٥٤ص ، ٢٠٠١، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة، الإسلامي
 ٦٠٠ص، مرجع سابق، احمد محمد أمین الھوارى/ د )٣ (
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ي               تعمال ف اء الاس ة إنھ یاق عملی ي س دف ف ذا الھ ق ھ وتمثل النھج المتبع لتحقی

صوص   ، ب جنسیة زوجھا بتقدیم طلب لھذا  تمكین الزوجة من اكتسا    وھو ما توضحھ الن

ادوس    صلة لبرب ة ذات ال سوانا، القانونی ا، وبوت ا، وبورم لاوي ، وجیان ا وم ، وجامایك

ل  ، أو بموجب عدة أحكام معاھدات  ، وتوتباجو، وترینیداد، وسیرالیون، وموریشیوس مث

س ١٦المعاھدة المتعلقة بإنشاء جمھوریة قبرص المؤرخة في    ادة  ، ١٩٦٠طس  أغ والم

اھي   ) ٦( ال وم شیرى وكاریك ي بوندی سیة ف سات الفرن ن المؤس ازل ع دة التن ن معاھ م

  )١"(١٩٥٦الموقعة في نیودلھي عام ، ویانام بین الھند وفرنسا 

نظرا للم شمل الأسرة في ، لذا فمبدأ وحدة الأسرة بأھمیة كبیرة حالة تفكك الدول  

ف    ة الخل ل       ،جنسیة واحدة المتمثلة في دول ى كام ق عل انوني المنطب ام الق د النظ  ولتوحی

  . الأسر بأجمعھا

  : احترام إرادة الفرد في اختيار الجنسية: ثالثا
ھ         ذ ولادت رد من لقد صارت الجنسیة كغیرھا من الحقوق الضروریة التي تثبت للف

رد  وق الف ن حق ا م ا حق ھ باعتبارھ ین وفات داد  ، لح وب الاعت ى وج ر عل تقر الأم د اس فق

ة ، لفرد في اختیار الجنسیة بإرادة ا  ، وھذا یعد من الأصول التي یجب ألا تحید عنھا الدول

ة  ة تحكمی رد بطریق ى الف سیة عل رض الجن وز ف لا یج رض ، ف ي تف ة الت الي فالدول وبالت

ا       لا مخالف ت عم د ارتكب ون ق وطني تك ا ال ودین بإقلیمھ ى الأشخاص الموج سیتھا عل جن

دولي    انون ال ام الق ارخا لأحك دیا ص ادة   ، وتع ن الم ابع م ذا ن لان  ) ١٥/٢(وھ ن الإع م

ھ      ى أن نص عل ن ال سان م وق الإن المي لحق ر     "الع ي تغیی رد ف ق الف ار ح وز إنك لا یج

  ". جنسیتھ

                                                             
  ٦١٠ص، مرجع سابق )١ (



 

 

 

 

  

 ١٠٧٦

ة              ة الحدیث نظم القانونی ة ال ي غالبی داه ف د ص د وج د  ، والاعتداد بھذه الإرادة ق فق

ى الأجان      سیتھا عل رض جن ى ف ة عل ا اللاتینی شریعات دول أمریك ض ت صت بع ب ن

داء         ة إب الموجودین بھا دون طلب صریح من جانبھم مع إعطائھم خلال فترة زمنیة معین

راف        ، رغبتھم في الاحتفاظ بجنسیتھم الأصلیة     رفض الاعت دول الأخرى ل ع ال وھذا ما دف

  ). ١(بالجنسیة التي تم اكتسابھا وفقا لھذه التشریعات تأسیسا على انتھاك إرادة الفرد

ا   النظر للاتفاقی ذلك ب رى       ك ة أخ ى دول ة إل یم دول ضم إقل ة ب ة المتعلق ت الدولی

وإعطائھم الحق ، والمتعلقة بحالة تفكك الدول من الاعتداد بإرادة سكان الإقلیم المضموم

  . في الاختیار بین جنسیة الدولة الضامة أو الاحتفاظ بجنسیة دولتھم الأصلیة

س أوربا بشأن منع من اتفاقیة مجل) ٧(فقد نصت المادة    ، وفى حالة تفكك الدول   

ي               دة ف دول المنعق ة ال ة خلاف ارس  ١٥حالات انعدام الجنسیة في حال ھ  ٢٠٠٦ م لا " بأن

ادة         ب الم سیتھا بموج نح جن ذه    ، )٥/١(یجوز للدولة الخلف أن ترفض م س ھ ث تعك حی

على أن ھذا الشخص یمكن أن یكتسب جنسیة ، الجنسیة الإرادة المعلنة للشخص المعنى   

  ). ٢"( اتصال مناسب مع ھذه الدولةدولة أخرى على أساس

  

                                                             
من الدستور  ) ٣(المادة ، ١٨٣٩من الدستور البیروئي الصادر سنة ) ١٦٨(انظر في ذلك المادة     )١ (

  ١٨٨٩والمادة الأولى من قانون الجنسیة البرازیلي الصادر سنة ، ١٨٥٧المیكسیكى الصادر سنة 
 (2) Article (7) " Respect for expressed will of the person concerned" , " A 

successor State not refuse to grant its nationality under Article 5 
paragraph 1, sub paragraph b, where such nationality reflects the 
expressed will of the person concerned, on the grounds that such a 
person can acquire the nationality of another state concerned on the 
basis of an appropriate connection with that state".  



 

 

 

 

  

 ١٠٧٧

  الخاتمة
د   ، حاولنا خلال صفحات ھذه الدراسة أن نعرض لحق الفرد في الجنسیة         ذي یع وال

ساب        ، أثرًا من آثار تمتعھ بجنسیة الدولة   د اكت یم قواع ي تنظ ة ف ق الدول د أن ح حیث نج

 والقضاء الدولي وكرسھ الفقھ، وفقد جنسیتھا قد أقره القانون الدولي العام في الجنسیة      

ة      یادة الدول دأ س ا    ، والاتفاقیات والمواثیق الدولیة انطلاقا من مب د علیھ لطان لأح لا س ، ف

ا               سیتھا بم یم جن ي تنظ ة ف ة الحری ل دول وبالتالي فتعلق الجنسیة بسیادة الدولة یجعل لك

ة    ا الخاص ا وظروفھ صالحھا العلی ع م تلاءم م سماح   ، ی ة دون ال سلطة تقدیری ع ب فتتمت

  . أیة دولة في ھذا الأمربتدخل 

لا یعنى إطلاق سلطة الدولة في ، إلا أن تقریر مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتھا 

دولي        ة والعرف ال ات الدولی ، وضع قواعد جنسیتھا وإنما تقیدھا في ھذا الصدد بالاتفاقی

ستطیع   ، ونظرا لأھمیة الجنسیة للفرد   ، لمصلحة الفرد المتلقي للجنسیة    ا ی أن إذ بموجبھ

ة   ، یتمتع بالحقوق التي لا غنى عنھا لحیاتھ   اة الدول ویلتزم بالواجبات التي لا تستقیم حی

  . بدونھا

سبھا        ، لذا فالدولة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في جنسیتھ عند وضع قواعد اكت

ى         ، بان تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان    اء إل ن الآب سیة م ي الجن ق ف ال الح وضمان انتق

ة       ، د القواعد القانونیة التي تحقق ھذا     الأبناء وإیجا  ن الدول ل م صلحة ك ق م ا تحقی ومنھ

د وضع        ، والفرد بضمان استمرار شعب الدولة     سان عن وق الإن ة لحق رام الدول ضا احت أی

د            ، قواعد فقد جنسیتھا   ا ق سیتھ مم ن جن شخص م د ال ي تجری سلطتھا ف سف ب أن لا تتع ب

  . یترتب علیھ انعدام الجنسیة

لنا       ومن ھذا المنطلق    ي توص یات الت ائج والتوص م النت سجیل أھ فقد حرصنا على ت

  : وھى على النحو التالي، إلیھا من خلال موضوع البحث
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  :النتائج: أولا
نظم   -١ ي ت ة الت د القانونی ع القواع ة بوض ا الدول رد فیھ ة تنف ة تنظیمی سیة رابط الجن

سیاسیة والاج       ارات ال ن الاعتب د م ي   كیفیة اكتسابھا وفقدھا تحقیقا للعدی ة الت تماعی

شریعیة   تھا الت ستھدفھا سیاس ع      ، ت ي وض ة ف ھ الحری ة ل شرع الدول الي فم وبالت

ا            ة علیھ ار المترتب ا والآث شأتھا وزوالھ ي    ، قواعدھا من حیث ن ة ف افة للحری بالإض

ھ      صالح دولت ق وم ا یتف دة       ، تعدیلھا بم سیتھا مقی یم جن ي تنظ ة ف ة الدول إلا أن حری

  . لطرف الثاني في رابطة الجنسیةبالعدید من القیود لصالح الفرد ا

ى             -٢ اظ عل ة للحف ة الدول ى حری د عل ة قی داخلي بمثاب دولي وال یعتبر القضاء سواء ال

فتتمثل رقابة القضاء الدولي في الرقابة على مدى تطابق الجنسیة   ، حقوق الإنسان 

داخلي     ع       ، الرسمیة مع قواعد القانون ال سیة الرسمیة م ابق الجن ى تط ة عل والرقاب

سیة ةالجن ا   .  الفعلی ة ذاتھ سلك الدول ى م دولي عل ضاء ال ة الق ل رقاب را تتمث وأخی

سیة            سألة الجن ا یخص م سان فیم ة    ، ومدى احتراھما لحقوق الإن ث الرقاب ن حی وم

د            ساب وفق ص اكت ي تخ د الت ع القواع ة وض سیتھا حال ة لجن یم الدول ى تنظ عل

صاصھ بنظر               . جنسیتھا ھ واخت ى قدرت داخلي فتعن ضاء ال ة الق ین   أما رقاب زاع مع  ن

ات    ، متعلق بتنظیم الدولة لجنسیتھا سواء بالمنح أو الفقد      ن أن منازع ابع م وھذا ن

ة       ، الجنسیة غیر متعلقة بأعمال السیادة   ل الدول ن قب رارات م ن ق صدر م ا ی ، وأن م

ضاء    ة الق ضع لرقاب ة تخ ال إداری رد أعم سیتھا مج یم جن صدد تنظ ى ب ون ، وھ لك

 . ة بالقانون العام قواعد الجنسیة من أوثق المسائل صل

سیة        -٣ د الجن ع قواع د وض یة عن وق الأساس ا للحق د بمراعاتھ ة قی ى الدول ع عل یق

ینبغي على الدولة ، فبالنسبة للجنسیة التأسیسیة    ، التأسیسیة والأصلیة والمكتسبة  

ي         راد ف ین الأف ساواة ب دأ الم اة مب سیة مراع سیتھا التأسی د جن ع قواع د وض عن
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ومي      اكتساب جنسیتھا بغض النظر      تلاف الأصل الق ن اخ دة ، ع ا  ، أو العقی أو غیرھ

باب ل والأس ن العوام لیة . م سیة الأص سبة للجن ا بالن ة ، أم ى الدول ي عل فینبغ

ین           ساواة ب ن الم لیة م مراعاتھا للحقوق الأساسیة عند وضع قواعد الجنسیة الأص

اء     ى الأبن یلا     ، الأب والأم في نقل الجنسیة إل ة الم سیة دول شخص جن ساب ال د واكت

سیة     دیم الجن صبح ع ان سی ة   . إذا ك سبة أو الطارئ سیة المكت سبة للجن را بالن ، وأخی

رد       ین الف ة ب ة فعلی ام رابط ن قی وق م بعض الحق ا ل ة مراعاتھ ى الدول ي عل فینبغ

ة أشكال           ، والدولة ومراعاتھا للعدل والمساواة في منح جنسیتھا والقضاء على كاف

 . التمییز

سان  حق الإنسان في الجنسیة نابع من        -٤ ب    ، اعتبارھا حقا أساسیا للإن ا یترت م م بحك

ھ        ، علیھا العدید من الحقوق      د ذات ي ح ا ف ط حق ست فق سیة لی شكل   ، فالجن ا ت ولكنھ

ة    ، مقدمة ضروریة لمباشرة حقوق أخرى والتمتع بھا      ى الرابطة القانونی فھي تعط

ل  وھو ما یشكل الأساس للتمتع بالعدید من الحقوق بالنسبة، بین الفرد والدولة    لك

 . كما أنھا تعطي للدولة الحق في فرض حمایتھا الدبلوماسیة، من الفرد والدولة

ن         ابع م ة الن ة معین اء لدول رة الانتم ن فك ر ع دلول المعب ذا الم ن ھ رغم م ى ال وعل

سیة  ة الجن وق        ، رابط ن الحق ة م شخص بمجموع ع ال ن تمت ة م ب علی ا یترت وم

سیة      إلا أن ھناك تفرقة واضحة    ، والتحمل بالالتزامات  ون جن ن یحمل ین م ز ب  وتمیی

فالفارق أن الدولة تضع الوطني في فترة اختبار أو ، الدولة من مواطنین ووطنیین 

ا     ذه  ، ریبة للتأكد من صلاحیة الفرد للاندماج في الجماعة الوطنیة وولائھ نحوھ وھ

ة         شعب الدول ونین ل راد المك ین الأف ز ب اك    ، الفترة لا تعد للتمیی ة لانتھ د ذریع ولا تع

  . حقوق الإنسان
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دًا          -٥ شكل قی ي ت ة الت ادئ المثالی ن المب یترتب على حق الإنسان في الجنسیة العدید م

ذه       ، على حریة الدولة بوصفھا المانحة للجنسیة      ضمن ھ ة أن ت ى الدول بل یجب عل

یم           د تنظ سیادة عن ات ال ین متطلب المبادئ في تشریعاتھا الداخلیة لتضمن التوازن ب

، الاعتبارات الإنسانیة النابعة من حق الإنسان في الجنسیة    وبین  ، الدولة لجنسیتھا 

  . ومن ھذه المبادئ حق الفرد بأن تكون لھ جنسیة 

سیة               -٦ ي الجن سان ف ل إن ق ك دأ ح یخ مب ي ترس تلعب الاتفاقیات الدولیة دورا حیویا ف

سیتھا        ، منذ میلاده حتى وفاتھ    سائل جن یم م ي تنظ ة ف ة الدول ن حری د م ع  ، وتقی فیق

ى  زام عل ا   الت ا ومبادئھ احترام أحكامھ ة ب ي الاتفاقی رف ف ة الط اتق الدول د ، ع وق

ت            ي عنی ي الت دولي أو الإقلیم صعید ال ى ال ات سواء عل ن الاتفاقی د م ظھرت العدی

دول   سائل     ، بتنظیم مسائل الجنسیة بین ال ذه الم ة بھ ة الدول د حری ابع   ، وتقی ذا ن وھ

 . على قواعد القانون الداخليمن المبدأ القائل بعلوا قواعد القانون الدولي العام 

ة     ، لما كانت الجنسیة حقا للفرد     -٧ وق الأخرى الجوھری ، تترتب علیھا العدید من الحق

سیتھا    ، فھي أیضا أداة الدولة لتحدید ركن الشعب   یم جن ي تنظ فكل دولة لھا الحق ف

ویترتب على ھذا ، وفقا لقوانینھا الخاصة وعلى الوجھ الذي تراه محققا لمصالحھا 

اھرة  سیات   ظ سلبي للجن ازع ال رف بالتن ي تع ة والت ة الأھمی ي غای ود : أي، ف وج

اب                سیتھا وغی ة لجن د المنظم ة بوضع القواع ل دول راد ك سیة لانف لا جن أشخاص ب

صلحتھا        ة لم ل دول ضیل ك ة وتف ، روح التضامن بین الدول وسیطرة الأنانیة الوطنی

ود    ع القی ن وض دولي ع ع ال ز المجتم افة لعج د ، بالإض صیل الح ة  وتف ل دول ود لك

 . وإبراز روح التضامن

دا         سابا وفق سیتھا اكت د جن ة لقواع ل دول یم ك ن تنظ اتج ع ذا ن رره   ، وھ ا تق ا لم وفق

سیادة    ، قوانینھا الداخلیة ومصالحھا الوطنیة    دأ ال ولكن سلطة الدولة النابعة من مب
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ة ست مطلق ا لی ة ، ھن ات الدولی ام الاتفاقی ضى أحك دة بمقت ل مقی ھ ، ب ضى ب ا یق وم

  . ف الدوليالعر

ة    ، في مجال تكییف التجرید من الجنسیة      -٨ سیة الطارئ ، فبالنسبة لتكییف سحب الجن

ب          ي إرادة طال ین ف ین متمثلت اط إرادت ى ارتب ة عل ة قائم سیة الطارئ رة الجن ففك

ى       ، التجنس وإرادة الدولة   سبة عل سیة المكت ف الجن ي یكی ونحن نتفق مع رأى فقھ

ي      د ف داخلي  أساس تعاقدي نابع من فكرة العق انون ال د     ،  الق رة تع ذه الفك ع ھ فتطوی

ة            رد والدول ن الف ل م ین ك ن     ، صالحة لتكییف العلاقة ب سیة ع سحب الجن ة ف بالتبعی

لان    ، الفرد لا یعد انتھاكا لحق من حقوقھ  ى بط ائم عل بقدر ما یعد تصحیحًا لوضع ق

دي         التزام تعاق لال ب ن إخ باب          ، نابع م س الأس ى نف سیة عل ي سحب الجن ا ینبغ وھن

ین       ا ة ب ق الموازن دي لتحقی صور العق لقائمة علیھا الجنسیة المكتسبة النابع من الت

  . حق الدولة في سحب الجنسیة وحق الفرد

لیة         سیة الأص قاط الجن ابع        ، أما بالنسبة لتكییف إس ى الط س عل ف یتأس ذا التكیی فھ

لطة    ، ویؤسس على ارتباط الجنسیة بأعمال السیادة     ، التنظیمي   لاق س ویستتبع إط

وطني          ال ا ال ي قانونھ ا ف صوص علیھ الات المن ، دولة في إسقاط الجنسیة حسب الح

إلا أنھ بالنظر للواقع العملي فقد تتقید سلطة الدولة بنصوص الاتفاقیات الدولیة في 

  . ھذا المجال المراد منھا الحد من حالات انعدام الجنسیة

ي    -٩ سیاسیة  لقد شھد المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة تغیرا ملحوظا ف ھ ال ،  خریطت

ا           ام دول أخرى تحل محلھ ا وقی دول وتفككھ ذا    ، نتیجة لاختفاء بعض ال ع ھ د دف وق

دام           شكلة انع سیة وم ال الجن التطور بالمشاكل المترتبة على تفكك الدول خاصة مج

سیة         ، الجنسیة دام الجن الات انع ذا  ، نظرا لكون خلافة الدول تظل مصدرا رئیسا لح ل

نص     فقد بذل المجتمع الدولي    ة لل ق الدولی  جھدا كبیرا من خلال الاتفاقیات والمواثی
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ى                 سیادة عل ر ال دول وتغیی ك ال ن تفك اتج ع سیة الن دام الجن على مكافحة حالات انع

  . الإقلیم

  :  التوصيات: ثانيا
صري   -١ شرع الم ى الم ادة   ، نوص ص الم ة ن سیة   ) ٢/٢(بمراجع انون الجن ن ق م

أن     ١٩٧٥ لسنة   ٢٦المصري رقم    ضي ب ن     " والتي تق سیة م صري الجن ر م  یعتب

سیة               دین مجھولي الجن ن وال صري م یم الم ودا    ، ولد على الإقل یط مول ر اللق ویعتب

س       ت العك م یثب ا ل ھ         ، "فیھا م ذي قررت دأ ال ل للمب شكل كام تجابتھ ب دم اس نظرا لع

سیة     دام الجن الات انع ن ح د م ورك للح ة نیوی صبح   ، اتفاقی د ی الات ق ود ح ولوج

ا   الشخص بمقتضاھا عدیم الجنس    ، یة بالرغم من أن أبویة یتمتعان بجنسیة دولة م

ا             ة م سیة دول ان بجن دم لأب ولأم یتمتع ق ال ذ بح ة تأخ كأن یولد طفل في إقلیم دول

  . تأخذ بحق الإقلیم

سیة             دام الجن الات انع ادي لح ي تف ن ف صري یكم شرع الم دف الم ا  ، ولما كان ھ وم

ل      شاكل للطف ادة     ، ینجم عنھا من م نص الم ا ل ھ وفق ھ    إلا ان بحت حمایت سابقة أص ال

ة        ، قاصرة ى أی صولھم عل بیل لح ن الأشخاص لا س نظرا لتحقیقھ الحمایة لفئتین م

وین  (جنسیة ھما    یط  -مجھول الأب الات      )  اللق اقي الح ى ب نص عل ن   ، دون ال ان م وك

سیة         نح الجن ى م الأجدر بالمشرع المصري تماشیا مع الاتفاقیات الدولیة النص عل

ى         د عل ن یول ى         المصریة لكل م ة عل ة دول سیة أی سب جن م یكت صري ول یم الم الإقل

لاق  صري      ، الإط یم الم ى الإقل وین عل د الأب تقرار أح ك باس دعیم ذل تقرار ، وت أو اس

  . الشخص متلقي الجنسیة المصریة لحین بلوغھ سن الرشد

سیة     -٢ ة بالجن زوج أو الزوج نس ال ار تج ن آث صري م شرع الم ف الم النظر لموق ب

ى الأولاد    د   ، المصریة عل ي         فق سة ف نس والأم المتجن ین الأب المتج ة ب ام بالتفرق ق
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ا دة لأطفالھم صریة الجدی سیتھا الم ل جن ادة ، نق صت الم د ن انون ) ٦/٢(فق ن ق م

م     سنة  ٢٦الجنسیة المصریة رق ى أن  ١٩٧٥ ل سبون    " عل صر فیكت ا أولاده الق أم

صریة سیة الم نص...الجن ة ال ذي   ..... " تكمل ي ال ى الأجنب د عل ظ أولاده عائ ولف

صریة      ، تسب الجنسیة المصریة  اك سیة الم سبة الجن د   ، ولیس الأجنبیة المكت ذا فق ل

ن       صریة م سیة الم فرق التشریع المصري بین تجنس الرجل وتجنس المرأة بالجن

صریة    ا     ، حیث تأثیر ھذا على تمتع أولادھما بالجنسیة الم ع م ق م ة لا یتف وبالتبعی

ین ال    ساواة ب ن الم ة م ات الدولی ھ الاتفاقی صت علی وق   ن ي الحق رأة ف ل والم رج

ع           ، والالتزامات ق م صریة لیتواف سیة الم انون الجن ى ق لذا فیتعین إدخال تعدیل عل

سة   ، بالنسبة لأولاد الأجنبي المتجنس  "مبدأ المساواة إلى الآتي      ة المتجن والأجنبی

ي     ، بالجنسیة المصریة یكتسبون الجنسیة المصریة  ة ف امتھم العادی ت إق إلا إذا كان

  ". ت لھما جنسیة أبویھم الأصلیةالخارج وبقی

صري    -٣ شرع الم ف الم النظر لموق ین      ، ب ساواة ب سیة الم شریع الجن ق ت م یحق فل

) ٧، ٦(فكل من المواد ، الزوجین بالنسبة لما یرتبھ الزواج من آثار على الجنسیة

صریة       سیة الم ا بالجن ة  ، والمتعلقان بحالة المرأة الأجنبیة التي تجنس زوجھ وحال

صري  المرأة التي ت   ز        ، تزوج من م ن التمیی ا م ارت نوع ساواة وأث ق الم م تحق ، ل

 . فقد رتبت آثار الزواج بالنسبة لجنسیة الزوجة فقط دون الزوج

صري      شرع الم واد          ، وبذلك نوصى الم ن الم ل م دیل نص ك انون   ) ٧، ٦(بتع ن ق م

م   صري رق سیة الم سنة ٢٦الجن ھ ١٩٧٥ ل ك بأن تبدال ذل ن " واس رار م وز بق یج

وافرت  ، لیة منح الجنسیة المصریة بالزواج من وطني أو وطنیة    وزیر الداخ  متى ت

  : الشروط الآتیة

  . أن یكون الزواج قانونیا وقائما خمس سنوات قبل تقدیم طلب التجنس -١
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 . التمتع بحسن السیر والسلوك -٢

 . إثبات الوسائل الكافیة للمعیشة -٣

س        وازن والم ن الت ا م ق نوع د حق دنا ق ي عق شرع ف ون الم ذلك یك ار  وب ي آث اواة ف

ة  ن ناحی رأة م ل والم ین الرج زواج ب ة  ، ال ى الھوی اظ عل رى الحف ة أخ ن ناحی وم

ى الجماعة             شكل خطرا عل د ت دم دخول عناصر ق الوطنیة والدولة المصریة من ع

  . الوطنیة

صري     ) ١٥(نوصى المشرع المصري بتعدیل نص المادة        -٤ سیة الم انون الجن ن ق م

  :  على أنھ ١٩٧٥ لسنة ٢٦رقم 

ن        یجوز " ل م ن ك صریة م سیة الم وزراء سحب الجن س ال ن مجل سبب م رار م  بق

ة      شر التالی سنوات الع لال ال ة خ وال كاذب ى أق اء عل ش أو بن ق الغ سبھا بطری اكت

  . لاكتسابھ إیاھا

الزواج       التجنس أو ب سبھا ب ن اكت ل م ن ك حبھا ع وز س ا یج سنوات  ، كم لال ال خ

  :  من الحالات الآتیةوذلك في أیة حالة، الخمس التالیة لاكتسابھ إیاھا 

إذا حكم علیھ في مصر بعقوبة جنائیة أو بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة     -١

  . بالشرف

ة          -٢ ن جھ ة م أمن الدول ضرة ب ن الجرائم الم ة م ي جریم ضائیا ف ھ ق م علی إذا حك

 . الخارج او من جھة الداخل

الیتین       -٣ نتین متت دة س صر م ي م ة ف ن الإقام ع ع د انقط ان ق ان ذل ، إذا ك ك وك

 ".الانقطاع بلا عذر یقبلھ وزیر الداخلیة
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یتم سحب الجنسیة المصریة بقرار مسبب من مجلس الوزراء عن كل : "إلى الآتي

  . طیلة حیاة المتجنس، من اكتسبھا بطریق الغش أو بناء على أقوال كاذبة

زواج          التجنس أو ال سبھا ب ن اكت سنوات    ، كما یجوز سحبھا من كل م لال ال ك خ وذل

ا  الخمس التا  ھ       ، لیة لاكتسابھ إیاھ اه دولت ھ تج نس بالتزامات لال المتج ة إخ ي حال ، ف

  ". مما یخل بأمن الدولة واستقرار أراضیھا

صري     ) ١٧(نوصى المشرع المصري بتعدیل نص المادة        -٥ سیة الم انون الجن ن ق م

م  سنة ٢٦رق ھ ١٩٧٥ ل ى أن وال   " عل ي الأح سیة ف حب الجن ى س ب عل یترت

ادة    ده     ١٥المنصوص علیھا في الم احبھا وح ن ص ا ع ھ یجوز أن    ، زوالھ ى أن عل

ة              ق التبعی ھ بطری سبھا مع د اكت ون ق ن یك ذلك عم سحب سحبھا ك رار ال ضمن ق یت

  ".لكلھم أو بعضھم

ادة       : "إلى الآتي  ي الم ا ف صوص علیھ یترتب على سحب الجنسیة في الأحوال المن

احبھا  ) ١٥/١( ن ص ا ع ة     ، زوالھ ق التبعی ھ بطری سبھا مع د اكت ون ق ن یك ، وعم

  . وتتوافر فیھم الأسباب المؤدیة لسحب الجنسیة من المتجنس

ك دا ذل ق   ، ع ھ بطری سبھا مع ن اكت حبھا عم سحب س رار ال ضمن ق وز أن یت لا یج

  ". إلا إذا استعاد التابع جنسیتھ الأصلیة، التبعیة

ادة  -٦ ص الم دیل ن صري بتع شرع الم ى الم سیة ) ١٨/١(نوص شریع الجن ن ت م

ى   نص عل ي ت الي والت صري الح ھ الم ة رد   "  أن ر الداخلی ن وزی رار م وز بق یج

نوات           س س ضي خم د م ھ بع قطت عن الجنسیة المصریة إلى من سحبت منھ أو أس

قاط    سحب أو الإس اریخ ال ن ت یس      ، م ن رئ رار م ك بق ل ذل رد قب وز ال ویج

  ".الجمھوریة



 

 

 

 

  

 ١٠٨٦

ھ      "للآتي   ، یجوز بقرار من وزیر الداخلیة رد الجنسیة المصریة إلى من سحبت من

ة   ، ھ بعد مضى خمس سنوات من تاریخ السحب أو الإسقاط   أو أسقطت عن   دا حال ع

  ..." .ویجوز الرد قبل ذلك، أو بناء على أقوال كاذبة، إذا كان السحب بسبب الغش

وزراء          -٧ س ال ي مجل ة ف صاص المتمثل ة الاخت ، قید المشرع المصري من سلطة جھ

سببا      ضاء     ، باستلزام صدور قرارھا بالإسقاط م لطة الق ال س ى    ومر، لإعم ھ عل اقبت

ضاء        ، قرار الإسقاط  ام الق ھ أم الطعن علی قاط ب بالسماح لمن صدر ضده قرار الإس

رار   ، الإداري ى ق ن عل بیل الطع رى أن س ھ ی ق مع ي نتف د رأى فقھ ھ یوج ر أن غی

قاط              رار الإس اج ق أنھ أن یحول دون إنت ن ش یس م ضاء ل ام الق إسقاط الجنسیة أم

ھ بحیث یظل ساریا حتى صدو ، لأثره فور صدوره   ى    ، ر الحكم بإلغائ ب عل ا یترت بم

صري   ، ھذا من أضرار قد لا یمكن تداركھا     شرع الم وینادي بضرورة أن یسلك الم

ن            سیة م قاط الجن ل إس ي تجع دول الت ف ال ي مختل سیة ف نفس حذو تشریعات الجن

  . اختصاص السلطة القضائیة دون غیرھا
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة : أولا

د إب   .١ راھیم احم اص  ، راھیمإب دولي الخ انون ال ز   ، الق سیة ومرك زء الأول الجن الج

  ١٩٩٣، الأجانب

ر  .٢ لا النم و الع ى أب لا عل و الع صریة، أب سیة أولاد الأم الم ر ، جن ؤرق الفك شكلة ت م

  الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القانوني

ام       ، احمد أبو الوفا   .٣ دولي الع انون ال ة ب  ، الوسیط في الق ضة العربی اھرة دار النھ ، الق

 ١٩٩٦، الطبعة الأولى

ز  ، مسلمون ومسیحیون في الحضارة العربیة الإسلامیة    ، احمد صدقي الدجانى   .٤ مرك

  ١٩٩٩، یافا للدراسات والأبحاث بالقاھرة

لامة  .٥ ریم س د الك د عب ي،  احم د الروب ز  ، محم صریة ومرك سیة الم انون الجن ق

   ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة بالقاھرة، الأجانب

سیة         ، لكریم سلامة احمد عبد ا   .٦ ام الجن ي شرح نظ سوط ف ى  ، المب ة الأول دار ، الطبع

  ١٩٩٣، النھضة العربیة بالقاھرة

داوى   .٧ سمت الج د ق اص    ، احم دولي الخ انون ال ي الق وجیز ف ي  ، ال زء الأول ف الج

  ١٩٧٧، دار النھضة العربیة بالقاھرة، الجنسیة ومركز الأجانب

داوى     .٨ سمت الج ال ال        ، احمد ق ي مج ة ف ة الدول سیة حری یلیة   ، جن ة  ، دراسة تأص كلی

 ١٩٧٩، الحقوق جامعة عین شمس



 

 

 

 

  

 ١٠٨٨

ة ، حق الفرد في تغییر جنسیتھ    ، احمد قسمت الجداوى   .٩ شور   ، دراسة مقارن ث من بح

صر         ي م ة ف ة الحالی نظم القانونی ض ال ي بع ات ف ول دراس ؤتمر ح ي م ة-ف ،  الغردق

١٩٨٢  

صاص ، دراسات في القانون الدولي الخاص   ، احمد قسمت الجداوى   .١٠ ضائي  الاخت  الق

  ١٩٨٦، القاھرة، والجنسیة

ي    .١١ ر موس د بك د محم وفا   ، احم اة كوس سیة ومأس سیة التأسی وعي  ، الجن ة ال مجل

لامیة  شئون الإس اف وال ن وزارة الأوق ادرة ع لامي ص دد ، الإس و-٤٠٢الع  - یونی

  ١٩٩٩،، محرم 

اص   ، احمد مسلم  .١٢ دولي الخ انون ال ب     ، الق ز الأجان سیة ومرك ي الجن ، الجزء الأول ف

   ١٩٥٦، النھضة المصریةمكتبة 

د    .١٣ ارن            ، اشرف وفا محم انون المق ى الق ب ف ز الأجان سیة ومرك ة للجن ادئ العام المب

 ٢٠٠٢، دار النھضة العربیة بالقاھرة، والقانون المصري

ارن     ، جمال محمود الكردي   .١٤ انون المق ي الق شر    ، الجنسیة ف دة للن ة الجدی دار الجامع

  ٢٠٠٥، بالإسكندریة

م            ،حسام الدین فتحي ناصف    .١٥ انون رق ام الق ا لأحك صري وفق سیة الم ام الجن  ٢٦ نظ

ضة  ،  دراسة مقارنة٢٠٠٤ لسنة ١٥٤ المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٥لسنة   دار النھ

  ٢٠٠٨، العربیة بالقاھرة

ة المعاصرة    ، خلف محمد الجراد   .١٦ ة  ، مسألة المواطنة وأبعادھا في الدولة العربی مجل

  ٢٠١٢لسنة ، ٤٣، ٤٤الفكر السیاسي العدد 
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د  .١٧ رحمنعب د ال صطفى عب یم م یط  ، الحك ي مح ا ف ة وأثارھ رأة المتزوج سیة الم جن

ة ، الأسرة في القانون المصري والفرنسي والسوداني    صر   ، دراسة مقارن ة الن مكتب

 ١٩٩١، جامعة القاھرة

ى   .١٨ د عل سلام أحم د ال سیة ، عب یم الجن ي تنظ ة ف ة والإقلیمی ات الدولی ، دور الاتفاقی

  ٢٠١٥، العدد الثالث، یةمجلة الندوة للدراسات القانون

اص   ، عز الدین عبد االله    .١٩ دولي الخ سیة والموطن    ، القانون ال ي الجن ، الجزء الأول ف

   ١٩٦٨، الطبعة الحادیة عشر، الھیئة المصریة العامة للكتاب بالقاھرة

 : عكاشة محمد عبد العال .٢٠

 ١٩٩٣، دار الجامعة الجدیدة للنشر بالإسكندریة، أحكام الجنسیة المصریة  

  س ة      الجن دول العربی شریعات ال ي ت ب ف ز الأجان ة ، یة ومرك دار الجامع

  ١٩٨٧، بالإسكندریة

 : فؤاد عبد المنعم ریاض .٢١

 ١٩٩٠، دار النھضة العربیة بالقاھرة، دراسة مقارنة ، الجنسیة المصریة  

 ١٩٥٩، مكتبة النھضة المصریة، الجنسیة والموطن ومركز الأجانب  

   ا ة لأحك ة مقارن سیة دراس ي الجن یط ف صريالوس انون الم ضة ، م الق دار النھ

  ١٩٨٣، العربیة بالقاھرة

  صریة سیة الم انون الجن دیل ق و تع سیة  ، نح شریع الجن ام ت ة لأحك ة نقدی دراس

م    صریة رق سنة  ٢٦الم دولي   ، ١٩٧٥ ل انون ال صریة للق ة الم د ، الجمعی المجل

١٩٩٤، ٥٠ 
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ار     ، محمد الروبي  .٢٢ د الغف اح     ،  جابر سالم عب د الفت د عب س   ، خال ام الجن ز  أحك یة ومرك

  ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة بالقاھرة، الأجانب

ارن  ، محمد السید عرفة  .٢٣ صري والمق ة   ، الجنسیة في القانون الم ضة العربی دار النھ

 ١٩٩٢، بالقاھرة

دي  .٢٤ د المھ لیة  ، محم ة الأص سیة المغربی ي الجن ل ف ق الطف ف، ح ة المل دد ، مجل الع

٢٠٠٩، ١٤  

ذوب .٢٥ عید مج د س انوني، محم ز ق سیة كمرتك ةالجن ي ،  للھوی ر العرب ة الفك مجل

 ١٩٨٢ینایر ، ١٧ع ، المعاصر

جنسیة المرأة المتزوجة في القانون الدولي الخاص  ، مصطفى محمد مصطفى الباز    .٢٦

  ٢٠٠١، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة، المقارن والفقھ الاسلامى

ان     .٢٧ صري      ، ناصر عثمان محمد عثم اص الم دولي الخ انون ال ي   ، الق اب الأول ف الكت

  ٢٠٠٩، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة بالقاھرة، نسیة ومركز الأجانبالج

ادق .٢٨ ى ص شام عل داد،  ھ سید الح ة ال اص ، حفیظ دولي الخ انون ال ي الق ، دروس ف

  ١٩٩٩ -١٩٩٨، الكتاب الأول الجنسیة ومركز الأجانب

ب  ، ھشام على صادق  .٢٩ ز الأجان سیة    ، الجنسیة والموطن ومرك ي الجن د الأول ف المجل

  منشأة المعارف بالإسكندریة، وطنوالم

ادق  .٣٠ ى ص شام عل اص ، ھ دولي الخ انون ال وجز الق سیة  ، م ي الجن اني ف زء الث الج

  ١٩٨٦، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، المصریة
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